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الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السموات وملء الأرض ، وملء ما شاء            

ربنا من شيء بعد ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما 
:بعد  

إنه لشرف عظيم لنا أن نكلل بهذا العمل بعد مشوار دراسي بكلية الحقوق و العلوم         
نم على أيدي الأستاذة الكرام اللذين تلقينا ـالسياسية بجامعة عبد الحميد إبن باديس لولاية مستغا

لاستاذة واود بصيفي ـمزي: منهم أفضل و أرقى المعارف و المعلومات وعلى رأسهم الأستاذ المحترم 
النبراس الوهاج  نيمثلا لنابض في هذا الهيكل الجامعي الذانالقلب ابن عـزوز سارة : القديـــرة

.للثقافة العلمية القانونية على مستوى التراب الوطني  

وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا في عملنا هذا لما يحبه و يرضاه و الصلاة        
.محمد وعن آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين والسلام على سيدنا   

 آمين يارب العالمين

 

 

 

 

 



                                                                                            
 

 
 

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد الكريم وعلى آله و صحبه         
:دــأجمعين أما بع  

ان ــع الحنـمنبين ـن الكريمـيـية إلى الأبويـذا العمل الختامي لدراستي الجامعــدي هـأه           
ا ــمــاهــا و أبقــمــرهــمــال الله في عــن أطــن الفاضليــيــن و الصديقــة الأخويــابـا بمثــانــرم اللذان كــوالك
. ةـــيــافـــة و العــالصحــي بــل  

ال ــر حفظه الله وأطــسند المشجع في إتمام نيل شهادة الماستالالي الذي كان لي ــإلى زوجي الغ -
.ة ـــيـــافـــة والعـــدوام الصحـــب رهـــمــي عـــف  

.ي ــيطــرمــدون و شــمـــلة حــائـــا عـــمـــرهـــا و كبيـــمــرهــن صغيـــي الكريمتيــلتــائــإلى ع -  

ة ــيــافــوعــإيمان، بيوسف : ذا المشوار الدراسيـــي هــي الدرب فــتــن رفيقــيــن الغاليتــيــتــالصديق إلى -
.ضائي ــون قــانــر تخصص قـــجميع طلبة السنة الثانية ماست أنسى أنة دون ـــزيــيــح  

 

 

 

 

 

 



 خطة البحث                                                                                  

 خطة البحث

.ةــدمــمق  

 الفصل الأول: شــروط رفــع الدعـــوى.

 المبحث الأول: الشروط المتعلقة بالعريضة .

 المطلب 10: أن تكون العريضة مكتوبة وموقعة ومختومة 

 المطلب 10: أن تتضمن العريضة البيانات المتعلقة بأطراف الخصومة وموضوع النزاع

 المطلب 10: شرط إرفاق العريضة بالقرار محل الطعن

 المطلب 10 : شرط التظلم و شرط الميعاد

 المبحث الثاني : الشروط المتعلقة بشخص المدعى.

 المطلب 10:المصلحة

 المطلب 10: الصفة

 المطلب 10: الأهلية

 الفصل الثاني: إختصاصات مجلس الدولة .

 المبحث الأول: الإختصاص القضائي لمجلس الدولة 

 المطلب10: مجلس الدولة قاضي إختصاص

 المطلب10: مجلس الدولة قاضي إستئناف 

 المطلب10: مجلس الدولة قاضي نقض



                                                                                            
 

 خطة البحث                                                                                 

 

 المبحث الثاني: أنـــواع الدعـــاوى أمام مجلس الدولة.

 المطلب10: دعوى الإلغاء

 المطلب10: دعوى التفسير

 المطلب 10: دعوى تقدير وفحص المشروعية 

.ةـــمـــاتــــخ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            
 

  مقدمة                                                                                       

 مقدمة: 

القواعد و الإجراءات و الشكليات يمكن تعريف الإجراءات القضائية الإدارية ، هي مجموعة      
المختصة القانونية الواجبة الاحترام عند ممارسة حق الدعوى الإدارية أمام السلطات القضائية 

.والتي تتعلق في المقام الأول لتنظيم أحكام عملية التقاضي  

في كل حيث أن إجراءات التقاضي مقيدة شكلية وقيود زمنية، لابد من إتباعها وعدم مخالفتها     
الحالات حتى تقبل الدعوى ولا ترفض، فسلطة القاضي الإداري تبدأ عند عرض الدعوى عليه منذ 

.إجراء محاولة الصلح أو التحقيق ، أو إجراء الخبرة ثم الحكم في الدعوى  

أما الطرف في الدعوى ، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا من فائدته الاهتمام بطرق     
الطعن في الأحكام أو القرارات الإدارية وكيفية تنفيذها لأن في ذلك طريق للتظلم منها و الحصول 

ادة على الحقوق المحكوم بها، فالدعوى الإدارية كسائر الدعاوى الأخرى ترفع وفقا للأوضاع المعت
من البيانات ومرفقة بالوثائق والمستندات اللازمة  بمقتضى عريضة مكتوبة تحوي على مجموعة

. تجري تحميصها من القاضي والتحقيق فيها أو إجراء خبرة في شأنها  

كما أن الإجراءات القضائية الإدارية ذات طبع سري يتمحور النزاع حول أعمال إدارية تجري    
سوده الكتمان تتطلبه المصلحة العامة ثم إن المواجهة والعلنية في وتتخذ في محيط إداري ي

.الإجراءات تقتصر على الخصوم دون الغير وهي في الغالب مكتوبة مما يجعله تتسم بالسرية  

من الدستور كهيئة قضائية إدارية عليا مقابل المحكمة  059وباعتبار أن مجلس الدولة للمادة    
العادي فإنه يتمتع بالعديد من الاختصاصات الاستشارية و القضائية ،  العليا في النظام القضائي

سواء كمحكمة أول و آخر درجة أو استئناف أو نقض خلافا لاختصاص محكمة النقض الذي 
  .يقتصر أساسا على النظر في الطعون بالنقض 
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 مقدمة                                                                                       

، في إطار إعادة تنظيم القضاء  0221يونيو  01أنشئ مجلس الدولة الجزائري رسميا يوم     
نظام كان القضاء الإداري الجزائري جزءا لا يتجزأ عن ال 0299ومؤسساته في البلاد،فقبل سنة 

.القضائي الفرنسي  

حينها كانت تسوية النزاعات الإدارية مخولة بثلاث محاكم إدارية في كل من الجزائر العاصمة     
و وهران و قسنطينة، وكانت قراراتها قابلة للطعن أمام مجلس الدولة في باريس وعقب الاستقلال ، 

ه المطاف إلى ازدواجية القضاء شهد النظام القضائي في الجزائر عدة تغييرات قبل أن ينتهي ب
 العادية وعلى رأسها المحكمة العليا، والجهات القضائية الإدارية وعلى رأسها مجلس الدولة

اختصاصات مجلس الدولة  0221مايو  01الصادر في  10/21حدد قانون رقم                 
الجزائري وتنظيمه وسيره،فهو تابع للسلطة القضائية ، وأعضاؤه للقضاء، كما أنه له وظيفة 

استشارية ويتمتع بعدة صلاحيات فهو جهة استئناف للفصل في الإستئنافات ضد القرارات الصادرة 
ضد ائية الإدارية ، وهو جهة النقض للفصل في الطعون المرفوعة ابتدائيا عن الجهات القض

وضد القرارات ( باستثناء مجلس الدولة)القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية 
.  (0)الصادرة عن المجلس المحاسبة  

والطعون  يختص المجلس ابتدائيا و نهائيا بالفصل في الطعون بالبطلان والطعون التفسيرية    
بمدى شرعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية ، كما يفصل في الطعون الخاصة 

ضد القرارات الصادرة عنه مثل المعارضة واعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس إعادة 
.النظر   

                                                                                                                                                                                                       

طبعة , الجزائر , ديوان المطبوعات الجامعية , لجزء الثالث ا, المبادئ العامة للمنازعات الإدارية , الدكتور مسعود شيهوب (0)
95ص,  0222  
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 مقدمة                                                                                       

ونظرا للدور الهام الذي يقدمه مجلس الدولة في النظام القضائي الإداري من اختصاص وفصل  
لأهم المنازعات الإدارية المطروحة، لا بد من إتباع مجموعة من الإجراءات الدقيقة واللازمة لرفع 

.ءات الدعوى أمام هيئته الموقرة وعدم الإهمال والتقصير في الأخذ بعين الاعتبار لهذه الإجرا  

ما هي هذه الإجراءات والخطوات المتبعة اللازم التقيد بها لرفع الدعوى : وعلى هذا الأساس   
 أمام مجلس الدولة ؟ 

فصل نخصصه للشروط المتعلقة بالدعوى : وبالتالي سوف نعالج هذه الدراسة في فصلين       
ندرج فيه اختصاصات مجلس  :لقبولها سواء بالنسبة للعريضة أو المدعى رافع الدعوى وفصل ثاني

          الدولة وأنواع الدعاوى المرفوعة أمامه 

المتعلق   10-21القيام بهذه الدراسة كان لابد الاعتماد على الدستور والقانون العضوي رقم    
باختصاصات مجلس الدولة تنظيمية وعمله إلى جانب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ل 

. 9111فيفري  95الصادر في  12-11جراءات المتبعة أمام مجلس الدولة،المتضمن الإ 9111  
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 الفصل الاول :                                                              شروط رفع الدعوى

 الفصل الأول: شروط رفع الدعوى

سواء كانت دعاوى بوجه عام  ىيتعلق الامر هنا بالشروط الواجب توافرها في الدعاو -        
 والشكلياتبعض هذه الشروط يتعلق بالعريضة نفسها من حيث البيانات , إدارية أو دعاوىمدنية

. (0)وبعض الشروط تتعلق بشخص رافع الدعوى أو المدعي , المشروطة فيها  

 المبحث الأول: الشروط المتعلقة بالدعوى

يتعين أن تشمل على جملة من الشروط و , لكي تكون عريضة إفتتاح الدعوى مقبولة شكلا -
التي تهدف جميعها إلى وضع المدعى في الصورة الكاملة عن الأطراف التي , البيانات الشكلية

.     تخاصمه وعن موضوع المخاصمة وغيرها   

الدعوى أمام مجلس الدولة يجب توفر مجموعة من الشروط المتعلقة وعليه فإن إفتتاح  -       
والتي تقضي  12-11من القانون الإجراءات المدنية و الإدارية  219بالعريضة طبقا للمادة 

أعلاه المتعلقة بعريضة إفتتاح الدعوى أمام  195إلى  105تطبق أحكام المواد من  »:على أنه 
«مجلس الدولة  

من نفس القانون السابق يجب ان تتضمن عريضة إفتتاح الدعوى  109ادة وطبقا للم -      
من هذا القانون السابق الذكر وهي  05مجموعة من البيانات المنصوصة عليها في المادة 

: لآتيكا  

الجهة القضائية التي ترفع امامها الدعوى (0  

                                                                                                                                                                                                       

طبعة  ،جامعة عنابة،دار العلوم للنشر والتوزيع،وقالحقمجلس الدولة،كلية _ضاء الاداريالقالدكتور محمد صغير بعلي،(0)
95ص,  9119  
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 الفصل الاول :                                                           شروط رفع الدعوى
إسم ولقب المدعى وموطنه( 0  
فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له, إسم ولقب وموطن المدعى عليه ( 0  
الإشارة الى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثلة القانوني او  (0

. الاتفاقي   
عرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى( 5  
المستندات و الوثائق المؤيدة في الدعوى إلىالإشارة عند الإقتضاء ( 6  

 المطلب الأول: أن تكون العريضة مكتو بة و موقعة ومختومة : 
أية بأنها إجراءات كتابية على غرار  توصف إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة-     

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  12هذا ما كرسته المادة , خصومة قضائية إدارية 
: ضمن مبادئه العامة على أن  11-12  
«تكون مكتوبة  أنالأصل في إجراءات التقاضي  »  
تكون طبقا  أنتتجلى هذه في أول إجراء من إجراءات الدعوى ألا وهو العريضة التي يجب  -

مكتوبة و موقعة ومؤرخة  12-11 الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  09و  09للمادة 
بعدد من النسخ يساوي عدد , محاميه  أووكيله  أومن قبل المدعي  الضبطتودع بأمانة 

مقابل وصل يثبت تسجيلها في سجلات الدعاوى بعد دفع رسومها القضائية  الأطراف  
 12-11رقم  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  219في حيث انه طبقا للمادة  -     

المتعلقة بعريضة إفتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة  195 إلى 105تطبق أحكام المواد من   
 لكل الأطراف الفاعلة في النزاع ،ياها بالنسبة لحسن سير العدالة وبالنسبة إن للكتابة مزا -    
تسمح لهم بأن يكونوا على علم مستمر بما يجري في الخصومة كما تسمح بترسيخ  إذ

بالإلمام  الأخيروتسمح لهذا , الإجراءات التي يقوم بها الأطراف و القاضي على حد سواء 
.الفصل فيها بظروف القضية مما يؤدي إلى سرعة  
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 الفصل الاول :                                                           شروط رفع الدعوى
فإن هذا لا , إذا كانت إجراءات الخصومة المنعقدة أمام مجلس الدولة توصف بأنها كتابية  -

مرحلة إعتماده يمنع من الخروج عليها في حلات معينة تفرضها طبيعة الإجراء الشفوي و 
 12-11من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  119,  119,  191بحيث أنه طبقا للمواد 

بإبداء ملاحظاتهم الشفوية تدعيما لطلباتهم ودفوعهم الكتابية وسمح  يسمح المشرع لطرفي النزاع
ة القضائية للقضاء الاداري سماع شهودهم وأعوان الإدارة فيها لتقديم توضيحات إلا ان الجه

.(0)ما لم تؤكد بمذكرة كتابية, الإدارية غير ملزمة بالرد على الأوجه المقدمة شفويا بالجلسة   
 215يجب أن تكون العريضة موقعة من قبل محامي لدى مجلس الدولة وهذا اسنادا للمادة -

يجب ان تقدم العرائض و الطعون      » 12-11من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 
و مذكرات الخصوم تحت طائلة عدم القبول من طرف محامي معتمد لدى مجلس الدولة  

بحيث ان التوقيع يكون إلزاميا   «من نفس القانون  111بإنشاء الأشخاص المذكورة في المادة 
لزام خلال مراحل و يستمر هذا الإ, و جزاء تخلفه هو القضاء بعدم قبول العريضة شكلا  

عليه و لكن هذه الشكلية ليست من النظام  يشمل مذكرات الدفاع كمدعي أو مدعىالإجراءات ل
التوقيع الشخصي كذلك ليس من  إغفال العام بحيث يجوز تصحيحها ومن تحصيل حاصل فإن

.(9)النظام العام و يجوز تصحيحها  
بواسطة محام معتمد لدى مجلس الدولة فتعود  «الدولة  »أما الحكمة من عدم إلزام تمثيل  -

الى اسباب عملية تتمثل فيما تتوافر عليه من إطارات قانونية قادرة على التقاضي مباشرة ودون 
.حاجة للجوء إلى خدمات المحامين  

 

                                                                                             
01ص  9115الجزائر طبعة , دار الخلدونية, الاجراءات المتبعة في المواد الإدارية , الاستاذ طاهري حسين (0)  
91ص  9119المنتقي في قضاء مجلس الدولة الجزء الاول دار هومة طبعة , بن شيخ ات موليا  لحسين الاستاذ( 9)  
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 الفصل الاول :                                                           شروط رفع الدعوى
عون تحمل تكاليف خدمات المحامين مما قد يالمعوزين الذين لا يستط الأشخاصوأخيرا فإن  -

يمكنهم الاستفادة من التعيين المجاني لمحام معتمد لدى , تكون عرائضهم عرضة لعدم القبول 
مجلس الدولة يتولى الدفاع عن قضاياهم ويتم ذلك بناءا على طلب يقدمه الشخص الراغب في 

القضائية الموجود بمقر الجهة  مكتب المساعدة إلىالاستفادة من نظام المساعدة القضائية 
. أمامهاالقضائية التي يرفع النزاع   

 المطلب الثاني: أن تتضمن العريضة البيانات المتعلقة بأطراف الخصومة وموضوع النزاع : 
وذلك حتى لا , تحديد هوية من طرفي الدعوى تحديدا دقيقا  إلىهذه البيانات تهدف  إن - 

ومنه فإن معرفة هوية المدعي قد تساعد إلى , يتفاجأ المدعى عليه بدعوى مجهولة المصدر 
ومن جهة أخرى , حد كبير المدعى عليه في تحضير وسائل دفاعه بطريقة مناسبة من جهة 

سهولة تحديد الشخص المطلوب  إلىذلك طن المدعى عليه بدقة يؤدي كو فإن تحديد هوية وم
خطأ محتمل في تنفيذ الحكم عند صدوره على شخص آخر  أيتكليفه بالحضور للجلسة ويمنع 

(0)غير المعني بسبب عدم تحديد البيانات الشخصية بدقة   

 الأحكامتطبق  » الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  219وهذا ما قضت به المادة  -     
,    «مجلس الدولة  أمام الأطراففيما يخص تمثيل  191 إلى 199الواردة في المواد من 
نماالدفاع  أوالمعنوية من التمثيل الوجوبي بمحامي الادعاء  الأشخاص أوسواء كانت الدولة   وا 

.توقع هذه العرائض ومذكرات الدفاع من طرف ممثلهم القانوني   
من تلقاء  أحيانا أثارتهامجلس الدولة البطلان على تخلف هذه البيانات بل و  أحكاملقد رتبت  -

.نفسها و كأنها من النظام العام   
 
 

                                                                                             
.19ص,  0229الجزائر طبعة , المطبوعات الجزائرية ديوان , المنازعات الادارية , الدكتور احمد محيو ( 0)  
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 الفصل الاول :                                                           شروط رفع الدعوى
, نه يصعب القول بان هذه البيانات من النظام العام ولا يجوز تصحيحها فإفي الحقيقة  -    

أمام مجلس الدولة لا تشير إذا كانت النصوص المتعلقة بإجراءات الدعاوى الإدارية  ذلك انه
فإن , الطبيعة القانونية لهذه البيانات و ما إذا كانت معتبرة من النظام العام  إلىعلى السواء 

موضوع بشكل  إلىالمدنية تشير  الإجراءاتالعامة لقانون  الأحكامنصوصا أخرى واردة ضمن 
.مباشر  عام وغير  

لا تتعلق بأسس النظام القضائي و المصلحة العامة وقد شرعت  الأطرافبيانات  أنو بما  -   
بمعنى أن إغفال ذكر مهنة أحد الطرفين مثلا لا يؤدي إلى ,لمصلحة الخصوم كما بيناه من قليل

الذي شرع أما إذا تنازل عنه الخصم , عدم قبول العريضة إلا إذا أثاره الخصم ولم يتم تصحيحه 
فإن الدعوى تبقى مقبولة وغني عن البيان القول أن هذه البيانات ليست , هذا الاجراء لمصلحته

جوهرية ولا تؤثر على حقوق الدفاع حتى تعتبر أساسا للمصلحة العامة و النظام القضائي و 
دارية تقضي من قانون الاجراءات المدنية و الا 91وعليه طبقا للمادة , بالتالي من النظام العام 

يحضر الخصوم بالتاريخ المحدد بالتكليف بالحضور شخصيا أو بواسطة محاميهم »:على أنه 
.«أو وكلائهم  

الى كل هذا يجب ان تتضمن العريضة ملخص الموضوع ومستندات الطلب  بالإضافةو  -   
بدون عرض الوقائع وتحليلها وتقديم أسانيد الطلب لا  لأنهلأنها تعد من البيانات الاساسية 

ولا يتمكن القاضي من , (0)طلب المدعييمكن أولا للخصم ان يقدم وسائل دفاعه ومناقشته 
الإحاطة بعناصر النزاع و الفصل فيه، ولكن ذلك لايعني انها من النظام العام أولا يجوز 

النظام القضائي تصحيحها فقد شرعت لمصلحة الطرفين وليس لمصلحة   
 
 

                                                                                             
طبعة , شروط قبول الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجزائرية,قانون المنازعات الادارية,الأستاذ رشيد خلوفي(0)

.  19ص9119  
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 الفصل الاول :                                                           شروط رفع الدعوى

فإنه يجب إيداع الأوراق  12-11من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  95إلى  90فطبقا للمواد  -
والسندات والوثائق التي يستند إليها الخصوم دعما لإدعاءاتهم بأمانة ضبط الجهة القضائية 

رسمية منها او نسخ مطابقة للأصل وتبلغ للخصوم ، كما يجوز للقاضي قبول بأصولها او نسخ 
نسخ عادية منها عند الإقتضاء وتبلغ هذه الأوراق او السندات أو الوثائق لباقي الخصوم في 

. شكل نسخ  

إن أهم ما يميز عريضة إفتتاح الدعوى عن أي إحتجاج او طلب اخر غير قضائي هو  
ئي أو عريضة إفتتاح الدعوى تقوم على عناصر أو أركان أساسية الخصوصية، فالطلب القضا

تبدأ بعرض الوقائع،ثم تحليلها ومناقشتها بمعنى تقديم الأسانيداو الحجج وتنتهي بتقديم الطلب 
الذي يلتمس فيه المدعي من القضاء ان يحكم له به بناء على الاسانيد المذكورة وهذا ما قضت 

راءات المدنية والإدارية على انه يقدم الخصوم المستندات إلى امين من قانون الإج 99به المادة 
. الضبط لجردها والتأشير عليها قبل إيداعها بملف القضية مقابل وصل إستلام   

كما ان القاضي يقوم ببذل المجهـودات وذلك بالسهـر على حسن سيـر الخصومة ويمنح الاجـال       
.من القانون السالف الذكـر  99ما يراه لازما من إجراءات طبقا للمادة  وـيتخـذ  

وفيما يخص تحديد موضوع النزاع فهو يتحدد بالإدعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة  -
إفتتاح الدعوى ومذكرات الرد غير انه يمكن تعديله بناء على طلبات عارضة إذا كانت هذه 

لأصلية، والطلب الإضافي هو الطلب الذي يقدمه احد اطراف الطلبات مرتبطة بالإدعاءات ا
تعديل طلباته الصلية في حين أن الطلب المقابل هو الطلب الذي يقدمه المدعى النزاع بهدف 

من  95عليه للحصول على منفعة فضلا عن طلبه رفض مزاعم خصمه وهذ ما أكدته المادة 
. 12-11قانون الإجراءات المدنية والإدارية   
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 الفصل الاول :                                                           شروط رفع الدعوى

ومن إجتهادات القاضي إلى جانب الحفاظ على السير الحسن للخصومة فهو لا يجوز له      
أن يؤسس حكمه على وقائع لم تكن محل المناقشات والمرافعات في حين يجوز له أن يـأخــذ 

من بين عناصر المناقشات والمرافعات الوقائع التي اثيرت من طرف الخصوم  بعين الإعتبار
.هـا إدعاءاتهــم ولم يؤسسوا علي  

 المطلب الثالث: شرط إرفـــاق العـــريضة بـــالقــرار محــل الطعــن: 

في هــذا الصدد لابد ان تكون العريضة المرفوعة امام مجلس الدولة مرفوقة بالقــرار     
المطعون فيه، كما يجب أن تكون أيضا مرفـوقـة إمـا بقـرار الرفض للطعن الإداري الذي سبق 

. (0)الطعن أو المستند المثبت إيداع هذا الطعن  

إلغاء أو تفسير أو تقدير مدى مشروعية  بحيث يجب أن يرفق مع العريضة الرامية إلى     
القرار الإداري ، تحت طائلة عدم القبول القرار الإداري المطعون فيه مالم يوجد مانع مبرر ، 
ذا ثبت ان هذا المانع يعود إلى إمتناع الإدارة من تمكين المدعي من القرار المطعون فيه،  وا 

خلص النتائج القانونية المترتبة على هذا المقرر بتقديمه في أول جلسة ويستأمر بها القاضي 
. 12-11من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  102الإمتناع طبقــا للمادة   

إن القرار المطعون فيه في دعوى القضاء الكامل هو القرار السابق، حيث يستفـز المتقاضي     
لمتضمن موقفها من الطلب هو مقدما إليهاطلبا بإصلاح الأضرار بمعنى تظلم والجواب ا الإدارة

أما في دعوى الإلغاء فالقرار موجود أصلا قد .، والذي يتحدد به موضوع الدعــوىالقرار السابق 
.للقيام بتظلم لإستصدار قرار ثاني  ومن ثمة لا حاجة له مس مركزا قانونيا للطاعــن  

                                                                                             

. 19ص  9115الجزائر طبعة , دار الخلدونية للنشر, الاجراءات المتبعة في المواد الإدارية , الاستاذ طاهري حسين( 0)  
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 الفصل الاول :                                                           شروط رفع الدعوى
 المطلب الرابــع: شرط إرفـــاق العـــريضة بـــالقــرار محــل الطعــن: 

 
يعتبر التظلم الإداري عنصرا هاما لقبول دعوى الإلغاء و كيفية حسابه وذلك لماله من أثر  -   

بدء سريان ميعاد جديد كامل قاطع لميعاد دعوى الإلغاء يؤدي الى امتداد الميعاد عن طريق 
.(0)من تاريخ تقديم التظلم الى ان يصل رد الادارة لصاحب الشأن  

ومنه يقصد بالتظلم الاداري ان يقدم صاحب الشأن الذي صدر القرار في مواجهته التماسا  -   
الى الادارة بإعادة النظر في قرارها الذي سبب أضرارا بمركزه القانوني لكي تقوم بتعديله       

.او سحبه  
الحالة سواء كان فردا او هيئة فسمي في هذه , ويقدم هذا التظلم الى من اصدر القرار  -  

وقد هدف المشروع من وراء ايجاد هذا , أو يقدم إلى الجهة الادارية الرئاسية , بالتظلم الولائي 
النظام ان يتيح الفرصة للأفراد كي يتظلموا الى الادارة قبل التوجه الى القضاء لحماية حقوقهم 

اصدرته من ومصالحهم كما هدف ايضا الى افساح المجال اما الادارة كي تعيد النظر فيما 
قرارات بحيث يكون في امكانها ان تحسب القرار او تعديله اذا ما ثبت لديها صحة التظلم 

.المقدم   
من المؤكد ان وضع حد للمشكلة بهذه الصورة وعلى هذا المستوى يسوي النزاع في مرحلة  -

باء       الاولى اي عند المنبع بحيث لا يتطور الى النزاع قضائي وفي هذا توفر للوقت والاع
.و النفقات الزائدة المرهقة و المكلفة    

 

                                                                                             

ديوان المطبوعات , الجزء الاول , النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري , الدكتور عمار عوابدي ( 0)
.19ص,  0225الجزائر , الجزائرية   
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 الفصل الاول :                                                           شروط رفع الدعوى

فإن ميعاد رفع الدعوى تبدأ السريان من اليوم الموالي , الإدارة على التظلم برفضه فإذا ردت  -
لوصول هذا الرد أما إذا لم يصل رد الإدارة سواء بالرفض او القبول في خلال شهرين فيعتبر 

قرارا ضمنيا من جانبها بالرفض يحق لصاحب الشأن أن يطعن فيه بالإلغاء في ميعاد جديد يبدأ 
من قانون الاجراءات المدنية والادارية  101وكل هذا ما أكدته المادة , انتهاء شهرينمن تاريخ 

تقديم تظلم الى الجهة الادارية , يجوز للشخص المعني بالقرار الاداري »:والتي تنص على 
.«أعلاه 192مصدرة القرار في الاجل المنصوص عليه في المادة   

يعد سكوت الجهة الادارية المتظلم أمامها عن الرد خلال شهرين بمثابة قرار بالرفض و يبدأ  - 
.هذا الاجل من تاريخ تبليغ التظلم   

يستفيد المتظلم من أجل شهرين لتقديم طعنة القضائي , وفي حالة سكوت الجهة الادارية  - 
.فقرة أعلاه الذي يسرق من تاريخ انتهاء اجل الشهرين المشار إليه من ال  

يبدأ سريان أجل شهرين من تاريخ , في حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها  - 
.تبليغ الرفض   

.  (0)يثبت إيداع التظلم أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة ويرفق مع العريضة -  

 

 

 

 

                                                                                             

.21، ص  0211, القاهرة , عالم الكتب, دور القضاء في المنازعة الادارية , الدكتور حسن السيد بسيوني ( 0)  
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 الفصل الاول :                                                           شروط رفع الدعوى

 المبحث الثاني : الشروط المتعلقة بشخص المدعي 

, عليه أن يبحث في مدى توافر شروطها, قبل ان يبحث القاضي في موضوع الدعوى  -      
فإذا تخلف شرط من شروطها حكم بعدم قبولها ولا ينتقل إلى دراسة موضوعها إلا إذا لاحظ 

.توافر شروط القبول   

إن الحكم بعدم قبول الدعوى ليس حكما في الموضوع إذن هذا يعني أنه يمكن للمدعي  -     
إعادة نشر الدعوى من جديد إذا ما توفرت شروطها دون أن يكون ذلك إخلال بمبدأ حجية 

. (0)الشيء المقضي به  

لا  »:من قانون الاجراءات المدنية و الادارية والتي تنص  00وعليه طبقا لنص المادة  -     
وله مصلحة قائمة أو محتملة يقررها , يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكون له صفة 

.القانون  

.يثير القانون تلقائيا انعدام الصفة في المدعي او في المدعي عليه -  

. «كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون -      

 المطلب الاول :المصلحة 

الفائدة العملية المشروعة التي يراد  »اما الفقه فيعرفها بأنها ,  «المصلحة»لم يعرف القانون  -
.«تحقيقها باللجوء إلى القضاء   

 

                                                                                             

. 11ص  دار الخلدونية للنشر،الجزائر،, ة الاجراءات المتبعة في المواد الاداري, الاستاذ طاهري حسين ( 0)  
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 الفصل الاول :                                                           شروط رفع الدعوى

 ةــالمصلح:المطلب الاول 

الفائدة العملية المشروعة التي يراد  »اما الفقه فيعرفها بأنها ,  «المصلحة»لم يعرف القانون  -
.«تحقيقها باللجوء إلى القضاء   

 - ومعنى فائدة :انه لا يجوز اللجوء عبثا الى القضاء دون تحقيق منفعة ما , ولذلك لا تقبل 
الدعوى الموجهة ضد قرار تنظيمي سبق أن حكم القضاء بإلغائه بناء على دعوى كان قد رفعها 

.انية هنا تقوم على منفعة سبق وان حققتها الحكم الأولفالدعوى الث, شخص آخر   

-ومعنى عملية : استبعاد المسائل النظرية لأنها لا تصلح لأن تكون محلا لدعوى قضائية , 
.فوظيفة القضاء هي حل المنازعات وليس ترجيح رأي نظري أو الإفتاء  

 -ومعنى مشروعية :أن تكون قانونية، اي أن تكون المصلحة بمثابة حق يحميه القانون . 

نـــا لقــرطــت شــة ليســوالمصلح ع أو ــو دفأل طلب ــبــول كــــرط لقـهـــي ش مـاــبــول الدعـوى فـقـط، وا 
.ــم ــي حكـــــن فــطع  

ومـــن خصــائص المصلحة أن تكون حالة وقــاـئمة والمقصــود بالقائمة هي المؤكــدة            
حتمــال ، أمــا المصلحة الحــالــة فهــي التي تكون موجـــودة فــي الحــاضــر اتلك التي ليست مجــرد 
. (0)وليست فــي المستقــبــل  

 

                                                                                             

ديوان المطبوعات , الجزء الاول , النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري , الدكتور عمار عوابدي ( 0)
      .19ص ,  0225الجزائر , الجزائرية 
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 الفصل الاول :                                                           شروط رفع الدعوى

 المطلب الثــانــي :الصـــفــة          

ويـدرســـهــا بعــض الفقهــاء كخــاصيــة مــن خصــائــص المصلحــة، وهــي خاصية ان تكــون        
المصلحــة شخصيــة ومبــاشــرة، والمقصــود بــها أن يكــون رافــع الدعــوى هــو نفســه صــاحب الحــق 

بالنسبة للمدعــى عليــه فـيجــب أن أمــا .التي أعتدي عليــها هــذا بالنسبة للمدعــي ( المصلحـة)
.(0)يكــون هــو الشخــص الذي يــوجــب الحــق فــي مــواجهتــه   

بصفــة عـــامــة تثـبــت الصفة بمجرد إثبات الحق وحصول الإعتداء عليه فيكون لصاحب    
.فة في مقاضاة المعتدي الحق المعتدى عليه ص  

ة والدعوى الجماعية غـير مقبولة، غير أن مجلس الدولة المبدأ العام ان الدعـوى شخصي     
في فرنسا ـيقـبل الدعاوى التي ترفعها التجمعات ذات الشخصية المعنوية من نقابات وجمعيات 

، وفي الجــزائــر تكريس المبدأ العام حول عدم قبول الدعوى  (9)للدفاع عن المصلحة الجماعية
الجماعية مع شيء من التسامــح يتجلى ذلك من خلال الإعتراف بالمصالح المشتركة لأعضـاء 

.  الجمعيات وضرورة حمايتهــا عن طريق منح الجمعية صفة التقاضــي  

 

 

 

 

                                                                                             
.59، ص9111الجزائر، طبعة , الجسور للنشر والتوزيع, ري الجزائرياالقضاء الإد, الدكتور عمار بوضياف( 0)  

.11،ص9119لعلوم للنشر والتوزيع طبعة امجلس الدولة،جامعة عنابة،دار -القضاء الإداري , الدكتور محمد صغير بعلي( 9)  
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 الفصل الاول :                                                           شروط رفع الدعوى

 المطلب الثــالث :الاهليــة          

عـنــد رفــع الدعــوى لدى القضــاء لابد من تــوافــر اهليــة المخاصمــة،والمقصــود هنــا هــو أهليــة 
أمام القضاء،والأهليــة لدى بعض الفقهاء ليست شرطا لقبول الدعوى (أهلية التصرف)الأداء 

نما هي شرط لصحة إجراءاتهــا، فإذا باشــر من هـو ليس اهلا لمباشرتها كا نت دعواه مقبولة وا 
. ولكــن إجــراءات الخصومــة تـكــون بــاطلــة   

وعليه فإذا كان المدعي متمتعا بأهلية التصرف عند رفع الدعوى، ثــم طــرأ أثنــاء سيـر الإجراءات 
ما أفقــده هــذه كتوقيــع حجر عليه، فإن الدعـوى تظل صحيحة ولكن يوقف النظر في الخصومة 

.في مواجهة من له حق في مواصلتها كالقيم على المحجور عليه إلى أن تستأنف   

والأهلية لم ينص عليها المشرع صراحة ولكن إعتبرها مرتبطة بالمصلحة بإعتبار          
الشخص رافع الدعوى تكون له القـدرة على التقاضي وعليه نميز بيـن الشخص الطبيعـي 

.(0)والشخص المعـنوي   

من القانون المدني، فإنـه لايـكــون أهــلا  91فالشخص الطبيعي وطبقا لنص المادة          
سنة وكان متمتعــا  02لمباشــرة حقوقــه المدنيـــة ومنهــا حق التقاضي إلا من بلغ سن الرشــد 

.بـقــواه العقليــة ولم يحجــر عليـــه   

من  99-90-99احكام القانون المدني في المواد وفي حالة فاقـد الأهلية أو ناقصها تطبق  
. 011إلى  010نفس القانون وقــانـــون الأســـرة في المواد   

 

                                                                                             

. 59،ص9115،الجزائر، طبعة دار الخلدونية للنشر, الاجراءات المتبعة في المواد الادارية ,الاستاذ طاهري حسين ( 0)  
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 الفصل الاول :                                                           شروط رفع الدعوى

مـــن القانون  51وفيــمــا يخص الشخص المعــنوي ســواء عــام أو خــاص وطبقـــا لنص المادة 
ق ــاضي عـن طريــق التقـــه يتمتع بحــان نوعـا كـمهم( الإعتباري)الشخـص المعنوي ـالمدني،ف
.(0)ه ــر عــن إرادتــبــيـائب للتعــتعـييـن ن  

وهكــذا فإن النصوص والقوانين الأساسية عادة ما تعيــن مــن يعتبــر عــن تلك الإدارة وذلــك  
:المدنية والإدارية التي تنــص  راءاتــون الإجــانــن قـم 191طبقــا لنــص المادة   

مــع مـراعــاة النصــوص الخــاصــة عــندمــا تكون الدولــة أو الولايــة أو البلديــــة أو المؤسسة  »
العموميــة ذات الصبغــة الإدارية طرفــا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعى عليه تمثـل بـواسطة 

 لى التوالــي والممثــل القــانــونـيــبي البلـدي عــلس الشعــلمجس اــيــالوزير المعني ، الوالــي ، رئ
. «بالنسبـة للمؤسســة ذات الصبغــة الإداريــة   

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

. 11ص ، 0219ديوان المطبوعات ، الجزائر، طبعة , القانون القضائي الجزائري ,الاستاذ الغوتي بن ملحة (0)  
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 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة
 

 الفصل الثانـــي:إختصـــاصــات مجلــس الدولـــة

 المبحث الأ ول : الاختصاص القضائي لمجلس الدولة

من الدستور التي  059بمقتضى المادة بإعتبــار مجلــس الدولة الجهة القضائية العليا، بالجزائر  
. «تمثــل المحكمة العـليــا الهـيئة المقــومة لأعمــال المجـــالس القضائيــة والمحــاكـــم  »:تقضــي   

يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ، تضمن          
المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الإجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على 

.إحترام القانون   

بيـن المحكمة  ازع الإختصاصــالات تنــي حـ،تتولى الفصل فازعـؤسس محكمة التنـت  
. «لعلياومجلــس الدولـــة ا  

دد ، ـن مجلس الدولة ، يتمتع بإختصاص قضائي متعـإومن خلال هــذه المادة ف          
 10-21من القانون العضوي رقم 91يمارسـه في تشكيلات قضائية متنوعة وذلك طبقا للمادة 

تخضع الإجــراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولـة لأحكــام  »: التي تنص على 
. «قــانـون الإجـــراءات المدنيــة   

 

 

 

 

 

 



                                                                                            
 

20 

 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة

 المطلب الأول :مجــلـس الدولـــة قـــاضــي إختصــاص         

التي تثور بشأن بعض , يفصل مجلس الدولة كقاضي اختصاص ابتدائيا ونهائيا في المنازعات 
و الصادرة عن السلطات و الهيئات و , (0)الاعمال و القرارات و التصرفات ذات الاهمية 

.التنظيمات المركزية و الوطنية   

:على ما يلي 10-21من القانون العضوي رقم  12حيث تنص المادة   

:مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في يفصل »  

الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الادارية  -0
.و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية , المركزية   

اختصاص مجلس الطعون الخاصة بتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من  -0
. «الدولة   

من خلال هذه المادة السالفة الذكر نلاحظ انها اعتمدت على المعيار العضوي وذلك بالنظر 
وهي بذلك توسع نطاق هذا النوع , الى الجهة التي صدر عنها القرار والتصرف المطعون فيه 

القائمة  من الاختصاص المخول لمجلس الدولة مقارنة مع نطاق اختصاص الغرفة الادارية
.(9)سابقا للمحكمة العليا   

 

                                                                                             

   .22ص , 9119طبعة , جامعة عنابة, دار العلوم للنشر, مجلس الدولة , القضاء الاداري , الدكتور محمد صغير بعلي(0)
  .12، ص 9119قضاء مجلس الدولة الجزء الاول دار هومه الجزائر، طبعة , الاستاذ لحسين بن شيخ اث ملويا ( 9) 
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 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة

 الفرع الاول : السلطات الإدارية المركزية

: إلا انه يمكن ردها أساسا إلى مايلي , لا يجود نص عام يحدد السلطات الادارية المركزية 
. الوزارات, رئاسة الحكومة, رئاسة الجمهورية  

 البند 10: رئاسة الجمهورية 

بغض النظر عما قد يصدر من تصرفات عن مصالح رئاسة الجمهورية خاصة الامانة         
والتي تصلح بالتالي لأن تكون محلا ,  (0)العامة للرئاسة التي يمكن وصفها بالقرارات الإدارية 

فإن أهم تلك التصرفات هو ما يصدر عن رئيس , للطعن فيما بالإلغاء امام مجلس الدولة 
.من اوامر ومراسيم رئاسيةالجمهورية   

 0( الاوامر:

:                                             من الدستور على أنه  099تنص المادة 
لرئيس الجمهورية ان يشرع بأوامره في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين  دورتي »

                             .                                                البرلمان 
في أول دورة له  ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان

.تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان لتوافق عليه   

من  20يمكن رئيس الجمهوريةّ أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة  
.ستور الد  

  .«تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء  

                                                                                                             

,  9119طبعة , للنشر و التوزيع دار العلوم , القضاء الإداري مجلس الدولة , محمد صغير بعليالدكتور   



                                                                                            
 

 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة

و الحالة الاستثنائية يقصد ما إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسستها   
:من الدستور على مايلي  9و  5الفقرة  091الدستورية أو سلامة ترابها كما نصت المادة   

يوما من تاريخ ( 15)البرلمان على قانون المالية في مدة اقصاها خمسة وسبعون يصادق »
.طبقا للفقرات السابقة, إيداعه   

يصدر رئيس الجمهورية مشروع , في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا       
. «الحكومة بأمر  

ث تنصب على المجالات المخصصة حي, ( 0)وعليه فإن الأوامر هذه تتعلق بمجال القانون      
إلا أن الدستور خول لرئيس ( من الدستور 090-099المادة )أصلا للسلطة التشريعية 

و  091الجمهورية أن يشرع بدلا منها بموجب أوامر في الحالات السابقة الواردة بالمادتين 
: من الدستور أي 099  

ن طرف رئيس الجمهورية وفقا للمادة نظرا لحله م, حالة شغور المجلس الشعبي الوطني       
.من الدستور  092  

ذلك أن البرلمان يقعد دورتين عاديتين , أو أثناء المدة التي تفصل بين دورتي البرلمان       
.تتراوح مدة كل واحدة بين أربعة وخمسة أشهر ( دورة الربيع ودورة الخريف ) في السنة   

 

 

                                                                                             

. 25ص ,  0229طبعة / الجزائر , ائرية ديوان المطبوعات الجز , الاستاذ احمد محيو المنازعات الادارية ( 0)  
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 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة

ة ـــأو الحالة الاستثنائية خلافا لحالتي الحصار و الطوارئ حيث لا يتمتع رئيس الجمهوري      
.ر ـــوامالأــبالتشريع ب  

. يوما أن يشرع بدلا منها 15أو في حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية من أجل     

( القوانين) فهي إذن من الناحية الموضوعية المادية لا تختلف عن الاعمال التشريعية      
.اــقـالتي لا تصلح لأن تكون محلا لأي طعن قضائي كما بينا ساب  

لا تختلف عن الاعمال الادارية لصدورها من طرف السلطة , وهي من الناحية العضوية      
.( 0)( رئيس الجمهورية)التنفيذية   

 0( المراسيم الرئاسية :

يمارس رئيس الجمهورية السلطة »: من الدستور ما يلي  095تنص الفقرة الأولى من المادة 
.«التنفيذية في المسائل غير مخصصة للقانون   

يمارس رئيس الجمهورية تلك السلطة التنفيذية في الواقع بموجب توقيع المراسيم الرئاسية      
ة ـــمما يجعلها واسعة ومستقلة إذ أنها تطال كاف, من الدستور 11من المادة  9طبقا للفقرة 

من  090و099 ن بإنشاء مجال أو اختصاص القانون المحدد أساسا بموجب المادتينــالميادي
.تورالدس  

وعليه فإن المراسيم الرئاسية هي أعمال وقرارات إدارية سواء بالمعيار العضوي أو الموضوعي  
تصلح مبدئيا لأن تكون محلا لدعوى الإلغاء أو التفسير أو فحص المشروعية أمام مجلس 

. 10-21من القانون العضوي رقم  12 الدولة ليفصل فيها ابتدائيا ونهائيا إعمالا للمادة  

                                                                                             

. 12ص ,  0229، الجزائر، طبعة ,الجزائري لقضائياجهزة ومؤسسات النظام ا, الاستاذ عبد العزيز سعد( 0)  
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 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة

 البند 10: رئاسة الحكــومـــة

إتخــاذ تصرفات  إلى جانب مصالح وهيئات رئاسة الحكومة التي تخولها النصوص والأنظمة   
تمس التسيير والتنظيم الداخلي لتلك ( خاصة الأمين العام للحكومة )من قبيل القرارات الإدارية 

يخول له الدستور ممارسة السلطة التظيميــة على غـــرار رئــيس  إن الوزير الأولــالمصالح ،ف
.الجمهوريـــة حيث ينعقــد له الإختصاص بتطبيــق القوانيــن   

 هي في الواقع مرتبطة ومحدودة( المراسيم التنفيذية ) فالسلطة التنظيمية للوزير الأول       
.المستقلة والواسعة ( الرئاسية  المراسيم) خلافا للسلطة التظيمية لرئيس الجمهورية   

فـالمراسيم التنفـيذيـة يمكـن الطعن فيها امام مجلس الدولة ليفصل فيها إبتـدائيـا ونهـائيـا          
.(0)مـا لــم تشكــل عمــلا مــن أعمــال السيــادة أو الحكــومــة   

 البند 10:الوزارة ) أعضــاء الحكــومـــة (

يتمتع أعضـاء الحكومة خاصة الوزراء بسلطة إصدار قرارات إدارية تخص القطاع التابع لكل  
.وزير سواء كانت قرارات تنظيمية أو فردية   

ذا كانت        كما يمكن إصدار قرارات إدارية وزارية مشتركة صادرة عن وزيـريـن أو أكثر ، وا 
ها حتى يمكنها أن تنتج أثرها القانوني وتجد طريقتنشر في الجريدة الرسمية ( كالقوانين)المراسيم 

إلى التنفيذ والتطبيق ، فإن القرارات الوزارية تنشر أصلا في النشرة الرسمية للوزارة ، حيث تنص 
الذي ينظــم العلاقـــات  0211-11-19المــؤرخ في  000-11رقــم وم ــن المرســم 12ادة ــالم

:ايـلــي بيــن الإدارة والمواطــن عــلى م  

                                                                                             

. 95، ص  9115والنشر، طبعة نظرية القرارات الإدارية ،دار هومه للطباعة  وابدي،ــور عمار عــلدكتا( 0)  
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 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة

يتعين على الإدارة أن تنشر بإنتظام التعليمات والمناشير والمذكرات والأراء التي تهم علاقاتها  »
.بالمواطنين إلا إذا وردت أحكام مخالفة واردة في التنظيم الجاري العمل به   

ذا لم يتقرر هذا النشر صراحة في الجريدة الرسمية للجمهو      رية الجزائرية الديمقراطية وا 
الشعبية، فإنه ينجز في النشرة الرسمية للإدارة المعنية التي يتم إعدادها ونشرها وفقا لأحكام 

.(0)«ه العمل التنظيم الجاري ب  

 الفرع الثاني : الهيئــات العـمومية الوطنيــة

موسعة وموضحة لحدود إختصاص  10-21من القانون العضوي  12لقد جاءت المادة       
مجلس الدولة مقارنة بقانون الإجراءات المدنية والإدارية ، حينما نصت على إختصاص مجلس 

الدولة إبتدائيـا ونهائيـا بـالنظر في الطعــون الموجهـة ضد القرارات التنظيمية والفرديـة الصادرة 
.الهيئــات الوطنيــة العمــوميــة عـن   

يقصــد بالهيئــات العموميــة الوطنيــة الأجهــزة والتنظيمــات المكلفة بممارسة نشاط معيــن       
تلبية لإحتياجات المجموعة الوطنية في مختلف مجالات الحياة العامة للدولة إلى جانب 

للوظيفة العامة، المجلس الوطنـي الإقتصادي المجلس الأعلى : السلطات الإدارية المركزية مثل 
والإجتماعي، المجلس الإسلامي الأعـلى،المجلس الأعلى للأمن ، المجلس الأعلى للإعلام 

. (9)وكذلــك السلطات والمؤسسات الدستورية الأخرى حينما تمارس صلاحيات إداريــة  

 

                                                                                             

99،ص0211الدكتورعبد العزيز سعد،أجهــزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري،المؤسسة الوطنية للكتــاب ،الجزائر،طبعة( 0)  

. 001ص ,  0229طبعة / الجزائر , المطبوعات الجزائرية ديوان , الاستاذ احمد محيو، المنازعات الادارية ( 9)  
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بمفهومه الموضوعي  «عام مرفق»ينصب إختصاص ونشاط الهيئة العامة الوطنية على        
.المادي ، أي الخدمات العامة الملبية للإحتياجات العامة للجمهور والمجموعة الوطنية  

السلطة التشريعية )كمــا يمتد مفهوم الهيئة العمومية الوطنية ايضا الى السلطات الأخرى        
صرفية من قـبل ، حينما تمارس بعض أجهزتها أعمالا ذات طبيعة إدارية (والسلطة القضائية 

دارة المحكمة العليا، أو قرارات )القرارات الإدارية، وهي التي تتعلق بتسيير مرفق العدالة  تسيير وا 
دارة إحدى غـرف ( تعيين المتصرفين ورؤساء المصالح الإدارية التقنية بمجلس الدولة أو تسيير وا 

. (0)(المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمــة)البرلمان   

وتبقــى تمــارس ( الإدارة المركزية،الوزارة مثلا)فــالهيئـات العامة الوطنية إنـما تنشئها الدولة       
عليهـا وصايتهــا ورقابتــهــا أمــا الهيــئات العـامــة المحليــة تـنــشئهـــا إحــدى المجمــوعــات المحليـــة 

.ـــا سواء كانــت البلديــة أو الولايـــة وتكـــون وصيـــة عليه( الإدارة اللامركزيــة)  

لقــد جــرت أحكــام القضــاء وأراء الفقــه، على إعتبــار القرارات الصادرة عـن التظيمــات       
المهنية من قبيـل القرارات الإدارية لتخضــع بـذلك لرقــابـة القضــاء الإداري ،وهو ما تذهب إليه 

وتؤكده قوانين وأنظمة المنظمات المهنية في  10-21عضوي رقم من القانون ال 12المـادة 
(.إلخ....منظمة المحامين ،الأطباء، المهندسين ،المعماريين ، المحاسبيــن )الجزائر  

 

 
 

                                                                                         
.91ص, 0220طبعة ,ديوان المطبوعات الجزائرية ,بالإستئناف ضد الأحكام الادارية  الاستاذ بشير محمد، الطعن( 0)   
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 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة

: (0)يتميــز التنظيم المهني أو المنظمة المهنية بــالخصائــص الأســاسيـة التــاليــة      
.تمثيــــل المهنــة لدى جميــع الجهــات .0  
جــراءات .9 ضمــان الإنضبــاط الداخلــي بالنسبــة لأعضــائه بموجـب مــا يتخــذه مــن تدابيــر وا 

.مــن حيث قبول الإنضمــام للمهنــة وتوقيــع العقوبــات المناسبــة   
،إذ لاخيار لهم في ذلك فممـــارسة الإنضمام الإجباري للتنظيم بالنسبة لجميع الأعضاء.0  

.المهنة الحرة للطب مثلا تقتضي المرور بالتنظيم الطبي   
.م ــسهــتسيير إدارة التنظيم المهني من طرف أعضاء التنظيم أنف. 9    
 

يكمــن الإختلاف الجوهري بين التنظيم المهني والنقابة مثلا الإتحاد العام للعمال   
عام للفلاحين الجزائريين وغيرها من النقابات في أن الإنضمام إلـى الجزائريين ، الإتحاد ال

جبــالأول إل .ياري ــإختد في النقابات حيث يكون الإنخراط فيها ـاري،خلافا ما هو سائـزامي وا   
 

:(9)تتمتــع المنظمات المهنية الوطنية بالصلاحيات الأساسية التاليـة            
وهــو التصرف الذي يصلح في فرنسـا مثلا لأن «أخلاقيات المهنة»د ــواعـإعــداد ووضـع ق. 0

.يكون محلا لطعن قضائي أمام مجلس الدولة   
دراسة وقبول الترشيحات للإنضمام إلى المنظمة المهنية بموجب قرارات تتسم بالطابع  .9

.الإداري ، وقابلة للطعـن فيها أمام مجــلس الدولــة   
.ــائهــا بمــا تـوقعــه مــن عقــوبــات تأديبيــة النظــر فـي تأديــب اعض. 0  
 

                                                                                         
. 95، ص  9115الدكتــور عمار عــوابدي، نظرية القرارات الإدارية ، دار هومه للطباعة والنشر، طبعة ( 0)  

.000ص ,  9119طبعة , دار العلوم للنشر و التوزيع , القضاء الإداري مجلس الدولة , الدكتور محمد صغير بعلي( 9)  
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 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة

 المطلب الثــاني :مجــلـس الدولـــة قـــاضــي إستئنــاف
:السابق على مـايــلـي  10-21مــن القانــون العضــوي رقم  01تنــص المــادة       
يفـصل مجلس الدولة في إستــئنـاف القرارات الصادرة إبتـدائيــا من قـبل المحاكــم الإداريــة  »

. «في جميــع الحــالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك   
المتعلق  19-21القانون رقم  19وهـو ما نصت عليه أيضا الفقرة الثانية من المادة        

:بالمحاكم الإدارية بقولها ان   
أحكام المحاكم الإدارية قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة ما لم ينص القانون بخلاف  »

. «ذلك   
مدنية والإدارية التي تقضــي من قانون الإجراءات ال 219إلــى جانب نص المادة        

يختص مجـلس الدولة بالفصل في إستئنــاف الأحكام والأوامر الصادرة عــن المحاكـم  »:بأنه
.  «الإداريــة   

 الفرع الاول : شــروط قبـــول الإستئنــاف
لقبــول الإستئناف امام مجلس الدولة لابــد من توافــر مجموعة من الشروط طبقا للمادة      
ولقانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي يبقى ساري  10-21من القانون العضوي رقم  91

جراءات ذات الطابع القضائي امام مجلس الدولة المفعــول بهــذا الشأن ، حيث أنه تخضع الإ
.والإداريــة  جراءات المدنيةلإلأحكام قانون ا  

 البند 10: محـــل الإستئـنــاف   
يشتــرط في القــرار المطعون فيه بالإستئنــاف أن يكون من قبل القرارات أو الأحكام القضائية 

أن يكون صادرا و و أن يكون حكما إيتدائيــا أي حكم تمهيدي قبل الحكم القطعي في الدعوى 
 01المؤرخ في  19-21ي الهيئة القضائية الخاضعة اساسا للقانون رقم أعن محكمة إدارية 

.المتعلق بالمحاكم الإدارية 0221ماي   
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 البند 10: أشخــاص الخصــومــة الإستئـنــاف   
 

.لقــد وضــع قانون الإجراءات المدنية والإدارية قاعدة عامة تسري على مختلف الطعون       
.ومنها الطعن بالإستئناف سواء أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري -  
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يشترط في اشخاص  00وعليه طبقا للمادة -

.الصفة ، الأهلية والمصلحــة : الخصومة في الطعن بالإستئناف توافـــر   
 

ن الإيتدائية ـالقاعدة العامة بهذا الصدد أن الإستئناف يقتضــي إتحاد أطراف الخصومتي      
:ان ــل ضمــوالإستئنافية فيه ، وذلك من أج  

.إحتــرام مبــدأ التقــاضي عــلى درجتيـــن من جهـــة  -      
.مراعــاة قاعــدة نسبيــة أثــر الأحكــام من جهـــة أخــرى -      
أكيــد لذك يتم قبول الإستئناف للغيـر الذي كان تدخل في الخصومة الإبتدائية خلافا وت

.لتدخل الغير الإختصامي لأول مرة في الخصومة الإستئنافية وعدم جواز إدخاله فيها  
 

يجب توفر اهلية التقاضي في الشخص الطاعن بالأشخاص سواء كان شخص        
.من القانون المدني  51،91طبيعي أو معنوي طبقا للمواد   

:لقبول الإستئناف أمام مجلس الدولة أن تكون هناك مصلحة وذلك من خلال يجب          
.حيث عدم تنازله بعدم قبوله بالحكم او القرار محل الإستئناف من:المستأنف  

.حيث تنازله عن الحكم الصادر لمصلحته، إذ تصبح الدعوى لا أساس لهامن:المستانف عليه  
 

                                                                                         
  .11ص , 0220طبعة ,ديوان المطبوعات الجزائرية ,الاستاذ بشير محمد، الطعن بالإستئناف ضد الأحكام الادارية (0)
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 الفرع الثــاني :إجــراءات وميعــاد الإستئنــاف
ضرورة الإلتــزام  منه 292،259ا للمواد ــشترط قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفقإ

:بالإجــراءات التاليــة   
تقديم عريضة مستوفية الشروط بعدد الخصوم ،على ان تتضمن الإشارة إلى بيانات  -

حتوائهــا على موجز للوقائع أووجه الطعن بالإستئناف ، مع  ومعلومات تتعلق بالأطراف وا 
.ضرورة  توقيعها من طرف محام مقبول أمام مجلس الدولة إلا بالنسبة للدولة   

.تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه  -  
.تقديم الإيصال المثبت لدفع الرسم القضائي  -  

اف ـقانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنه يحدد أجل إستئن من 251طبقا للمادة       
نسبـة للأوامــر الإستعــجاليــة مـالــم الـا بــومـي 05ى ـذا الأجل إلــض هـن ويخفــريـام بشهـالأحك

.تــوجــد نصوص خــاصة   
خلال  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنه ترفع المعارضة 259طبقا للمادة       

.واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي أجل شهر   
يمتــد ميعــاد الإستئناف بمدة شهــر الأشخاص المقيمين في تونس والمغرب وشهـريـن       

بوفاة الخصم المحكوم عليه  الاستئنافكمـا أنه يوقف ميعاد . أخرى أجنبيةللمقيمين في بلاد 
.إبلاغ الورثـــة لا بعـــد إولا يعــاد سريــانــهـــا   

ونظرا لطبيعــة المنــازعــة الإداريــة ،فإن تاريخ سريان الميعاد بالنسبة للطعن بالإستئناف      
ضد قرارات المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة تبدأ من تاريخ التبليغ خلافا للوضع في 

.المادة المدنية من طرف قلم كتاب المجلس القضائي إلى جميع الأطراف   
من  211وفي الأخير فإن الإستئناف امام مجلس الدولة ليس له أثر موقف طبقا للمادة     

.قانون الإجراءات المدنية والإدارية   
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 المطلب الثــالث :مجــلـس الدولـــة قـــاضــي نــقـــض
مجلس الدولة في يفصل  » :على مايلي 10-21من القانون العضوي رقم  00تنص المادة  -

قض في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالن
.«قرارات مجلس المحاسبة   

ذا كانت الغرفة الإدارية القائمة بالمحكمة العلي -      ،(92-95)ا سابقا أثناء مرحلة وحدة القضاءوا 
 ( قاضي إلغاء)لم تكن تتمتع بهذا النوع من الاختصاص ،حيث كانت فقط إما قاضي اختصاص 

 واج القضاء إضافة لذلك باختصاص أو قاضي استئناف ، فإن مجلس الدولة يتمتع في مرحلة ازد
 .الفصل في الطعون بالنقض كما هو الحال بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي

 يمارس مجلس الدولة اختصاصه القضائي في الفصل بالطعون بالنقض طبقا لقانون الإجراءات     
 .الدولة المتعلق بمجلس  10-21من القانون العضوي  91المدنية بناءا على نص المادة 

 210فمجلس الدولة يختص بالنظر في الطعون بالنقض فهو قاضي نقض طبقا لنص المادة  -  
يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في  »: من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  

.القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية  
. «في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة  يختص مجلس الدولة كذلك     

 الفرع الاول :شروط قبول الطعن بالنقض 
كما هو الشأن بالنسبة للطعن بالاستئناف، فإن الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة يتطلب  -   

 توافر مجموعة من الشروط تتعلق بمحل الطعن أي القرار المطعون فيه و الطاعن و الشكل
.   والإجراءات و الميعاد  
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 البند 10:محل الطعن بالنقض 
السالفة الذكر فإن الطعن بالنقض  10-21من القانون العضوي رقم  00طبقا لنص المادة  -

على نوعين من القرارات، قرارات نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية إلى جانب قرارات ينصب   
.صادرة عن مجلس المحاسبة  

 أولا: القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية : 
يشترط لقبول الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، في محل الطعن أن يكون قرارا قضائيا كما هو 

قض إلا بالنسبة للأعمال ة للطعن بالاستئناف، فإنه لا يمكن قبول الطعن بالنالحال بالنسب
 القضائية

دارية، التي يمكن أن تصدر عن بعضالصادرة في صورة قرارات، منها يقتضي استبعاد الأعمال الإ  
(0).أجهزة الجهات القضائية الإدارية لدى ممارستها لمهام التسيير والإدارة  

نهائيا لما كان الطعن بالنقض هو الملاذ الأخير للأطراف للدفاع عن حقوقهمويشترط أن يكون   
 فإنه يقتضي منطقيا أن تستفيد جميع طرق الطعن الأخرى وأن يصبح القرار المطعون فيه بالنقض

.نهائيا  
حدود النصاب ويكون القرار نهائيا إما بصدوره من محكمة آخر درجة أو محكمة أول درجة في    

.ه القانون في طائفة معينة من المنازعاتالذي حدد  
لا تصلح لأن  10-21من القانون العضوي  01وهكذا فالقرارات القابلة للاستئناف طبقا للمادة    

.تكون محلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة   
 
 

                                                                                         
.05ص  9119طبعة  المنتفى في قضاء مجلس الدولة ،الجزء الثاني.اث ملوياالاستاذ لحسين بن شيخ (0)  
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 الفصل الثاني :                                                  اختصاصات مجلس الدولة
و يلاحظ أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي يذهب إلى قبول الطعن بالنقض في القرارات     

 الصادرة 
.عن الهيئات القضائية الإدارية حتى لو كانت النصوص تقضي بأنها غير قابلة لأي طعن  

من القانون 01و يشترط كذلك أن يكون صادرا عن الجهات القضائية الإدارية خلافا للمادة    
المتعلقة بالاستئناف و التي تقصر الجهة القضائية التي يصدر عنها القرار  10-21العضوي 

(.الغرف الإدارية) المستأنف فيه على المحاكم الإدارية   
عامة انون و المتعلقة بالنقض قد أوردت صيغة من نفس الق 00دون سواها فإن المادة    

.قضية الإداريةومطلقة وغير محددة حينما أشارت إلى الجهات الإدارية أي جميع الأ  
ومن خلال الدراسة المقارنة الخاصة بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي أن الطعن بالنقض يمكن   

اري القائمة في إطار أن ينصب على قرار نهائي صادر عن إحدى هيئات القضاء الإد
مجلس )أو الأقضية الإدارية المختصة ( المحاكم الإدارية، المحاكم الاستئنافية الإدارية )السلطة

(. المحاسبة  
وفي الجزائر فإنه لا يوجد نص عام يحدد و يحصر الجهات القضائية الإدارية إلا أنه يمكن    

. الموجودة خارجها ردها إلى تلك القائمة داخل السلطات القضائية أو تلك  
 (l( هيئات السلطة القضائية )مجلس الدولة،المحاكم الإدارية(:                                         

 

من البديهي أن الأحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية العليا  : مجلس الدولة  -أ
القضائية غير قابلة لا للاستئناف ولا في النظم التي تأخذ بالازدواجية ( مجالس الدولة)

( 0).للنقض  
ومن ثم فإن قرارات مجلس الدولة الجزائرية كمحكمة أول وأخر درجة التي يفصل بموجبها     

من القانون  12ابتدائيا ونهائيا في الطعون المتعلقة بالقرارات المنصوص عليها في المادة 
10-21العضوي رقم   
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 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة
وفي هذا الشأن فقد ذهب قضاء مجلس الدولة إلى أنه لا يمكن الطعن بالنقض في قرار   

و غير منطقي ان يقوم مجلس الدولة بالفصل بالطعن  لأن من غير المعقول »صادر عنه
ذلك ان المقرر قانونا ان الطعن بالنقض يكون  بالنقض المرفوع امامه ضد قرار صادر عنه ،

بينما يمكن ان يتم الطعن فيه : امام جهة قضائية تعلو الجهة التي أصدرت القرار محل الطعن 
التماس إعادة النظر، اعتراض الغير الخارج عن الخصومة او بتصحيح بطريقة  سواءاامامه 

.«خطأ مادي طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية   
الصادرة على المحاكم الإدارية ( الاحكام) بالنسبة للقرارات (: الغرف الإدارية)المحاكم  -ب

اذا نص القانون على خلاف ذلك  فالقاعدة العامة انها قابلة للاستئناف في جميع الحالات الا
. 10-21من القانون العضوي  01كما جاء في نص المادة   

وعليه فقد ينص قانون صادر عن البرلمان في مجال معين على ان المنازعات التي تثور بشأنه 
تفصل فيها المحاكم الإدارية بقرار لا يقبل الا بالطعن بالنقض امام مجلس الدولة كما هو الشأن 

 0221مارس  19المؤرخ في  11-21بة لبعض المنازعات الانتخابية طبقا للأمر رقم بالنس
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 

لكل  »:  يالمعدلة على ما يل 29حيث تنص المادة  9111فبراير  11المؤرخ في  19-10
مشروعية عمليات التصويت أمام الجهة القضائية الإدارية  المنازعة فيناخب الحق في 

.المتخصصة في أجل يومين كاملين ابتداء من تاريخ إعلان اللجنة الولائية النتائج   
أيام كاملة ابتداءا من ( 5)تفصل الجهة القضائية المتخصصة في أجل أقصاه خمسة           

.تاريخ رفع الدعوى  
.يبلغ القرار تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية قصد تنفيذه           
أيام ( 01)يكون القرار نهائيا وقابلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال عشرة          

.«كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ   
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 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة
ll )الأقضية الإدارية المتخصصة: 

بإختصاصات إدارية  ةوهي جهات وهيئات قائمة خارج السلطة القضائية تتمتع عاد     

 :نـذكر منها (0)وقضائية 

 :لجان وهيئات التأديب - أ
المختصة بتوقيع الجزاءات ( المهندسون-الأطباء -المحامون) التابعة للمنظمات المهنية       

و العقوبات التأديبية على أعضاء المهنة لدى ارتكابهم لأخطاء مهنية و ذلك طبقا لقوانينها 

 .وأنظمتها الداخلية

إن قضاء مجلس الدولة الفرنسي لم يعتبر القرارات من قبيل القرارات و الأعمال الإدارية        

نما كيفها على أنها أعمال قضائية صادرة عن أقضية متخصصة صادرة عنها نهائيا ومن ثم  وا 

 .جعلها صالحة فقط لأن تكون محلا للطعن بالنقض أمامه

 :المجلس الأعلى للقضاء  - ب

يقرر المجلس الأعلى للقضاء طبقا للشروط » من الدستور على أن  055تنص المادة     

 .لقانون تعيين القضاة ونقلهم وسير سلمهم الوطنيالتي يحددها ا

ويسهر على احترام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة     

               .«الرئيس الأول للمحكمة العليا 

                                                                                     
 ،0220، الطعن بالاستئناف ضد الاحكام الإدارية في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجزائرية ، الجزائر،طبعة بشير محمد / أ (0)

. 91ص   
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  الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدول

وعلى غرار الوضع بفرنسا فإن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء في         

 90-12المجال التأديبي يمكن الطعن فيها بالنقض امام مجلس الدولة على الرغم من القانون 

المتضمن القانون الأساسي للقضاء التي تستبعد أي طريق من  0212-19-09المؤرخ في 

 . طرق الطعن

مثل هذا التمييز مما يبقى المجال  10-21من القانون  10فقرة  2بينما لم تورد المادة        

 .مفتوحا لاجتهاد مجلس الدولة خاصة لدى سكوت النصوص بهذا الشأن

 قرارات مجلس المحاسبة  :ثانيا     

يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة » من الدستور على أن  10فقرة  011تنص المادة      

 .«البعدية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المرافق العموموية 

المتعلق بمجلس  0225-11-01المؤرخ في  91-21من الأمر رقم  0وبناءا على المادة     

المحاسبة فإن مجلس المحاسبة يتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهنة الموكلة 

 .إليه

بة على معيار عضوي وآخر موضوعي ، فمن الناحية يقوم اختصاص مجلس المحاس    

فهي تخضع لرقابة مجلس المحاسبة للمؤسسات والهيئات الواردة في المواد ( الشكلية)العضوية 

( الوزارات) السابقة والمتمثلة في مصالح الدولة  91- 25من الأمر  01الى 11من 

سات والهيئات العمومية على اختلاف ، وجميع المؤس( البلديات، الولايات)،الجماعات الإقليمية 

 .أنواعها الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية 
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 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة

كما تخضع لرقابة المجلس أيضا العامة الصناعية التجارية ، شركات الاقتصاد المختلط        

صناديق الضمان ) و كذا الهيئات المكلفة بتسيير النظم الإجبارية للتأمين و الحماية الاجتماعية 

 (.الاجتماعي

ضائي تقييم ومن الناحية الموضوعية فهي تمس مراقبة مجلس المحاسبة في المجال الق     

في مجال تسيير الميزانية و  الانضباطحسابات المحاسبيين العموميين و مراجعتها ومراقبة 

 (.غرامة)المالية بما يترتب عن المعاينات من جزاءات قضائية 

 . والمراجعات  وفيها يخص الإجراءات بتعيين رئيس الغرفة لإجراء التحريات و التدقيقات     

قوم رئيس الغرفة بإرسال التقرير إلى الناظر العام لتقديم استنتاجاته ، ثم يعرض الملف ي     

بكامله على التشكيلة المداولة للبث فيه إما بقرار نهائي في حالة عدم إثبات وجود أية مخالفة أو 

 . بقرار مؤقت في الحالة العكسية

يبلغ القرار المؤقت إلى المحاسب للرد عليه خلال شهر ، وبعد تقديم الناظر العام     

في الملف بقرار نهائي ( الغرفة)لاستنتاجاته الكتابية وبعد المداولة ، تبث التشكيلة المختصة 

 .، مما يجعله خاضعا لفكرة القرار المزدوجبأغلبية الأصوات 

يتمتع القرار النهائي بالصيغة التنفيذية كما هو الشأن بالنسبة لقرارات الجهات القضائية    

 .الإدارية
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 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنه عندما يقرر مجلس الدولة  251طبقا للمادة       

يمنع مجلس المحاسبة بقراره النهائي الإبراء نقض قرار مجلس المحاسبة يفصل في الموضوع 

إلى المحاسب الذي لم يتم تسجيل أية مخالفة على مسؤولية او يجعله في حالة مدين إذا كان 

 .لافا ذلكالأمر خ

السالف الذكر  91-25وفيما يخص طرق الطعن في مجلس المحاسبة لقد نص الأمر        

منه على طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة وتتمثل  001الى 019بموجب المواد من 

وذلك أمام الغرفة أو ( المحاسب) تكون بطلب من المتقاضي ( إعادة النظر) في المراجعة 

 .النهائيقد أصدر القرار  الفرع الذي كان

وفي الاستئناف يكون بطلب من المتقاضي ، السلطة السلمية أو الوصية الناظر العام      

وينظر مجلس المحاسبة في الطعن بالاستئناف في القرار النهائي الصادر عن مجلس المحاسبة 

ة كل الغرف في الطعن بالاستئناف في القرار النهائي الصادر عن مجلس المحاسبة بتشكيل

 .مجتمعة ماعدا الغرف صاحبة القرار

 91-25من الأمر 001وفيما يخص في النقض في قرارات مجلس المحاسبة فإن المادة      

تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيلة كل  »: السالف الذكر تنص على مايلي

 . «الغرف مجتمعة قابلة للطعن بالنقض طبقا لقانون الإجراءات المدنية 

المتعلق بمجلس الدولة و المادة  10-21من القانون العضوي رقم  00إن مقابلة نص المادة    

 :حظات التاليةالمتعلق بمجلس المحاسبة تسمح بإبداء الملا 91-25من الامر  001
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 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة

مجلس المحاسبة بصيغة عامة و مطلقة ودون تحديد  أشارت إلى قرارات 00أن المادة . 0

 .الطعن بالاستئنافرار الصادر بعد القرار المؤقت،القرار النهائي،القرار الصادر بعد المراجعة،الق

أشارت فقط إلى نوع محدد من قرارات مجلس المحاسبة وهي القرارات  001إن المادة . 9

 012-011القرار المترتب عن الاستئناف طبقا للمادتين ) الصادرة عن كل الغرف مجتمعة 

 ( 91-25رقم  الأمرمن 

بالنص فقط على  00إنسجامــا للنصوص تعديل صياغة المادة وعلية فإن الأمر يقتضي    

قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة، حتى يبقى لمجلس المحاسبة 

 .إختصاص بالطعن بالإستئناف ويقـتـصر إختصاص مجلس الدولة بهـذا الصدد على الطعن بالنقض 

 الطاعن :البند الثاني

بالنقض يجب أن  ون أمام مجلس الدولة ، فإن الطاعنبالنسبة مختلف الطعكما هو الشأن      

: من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  00خاصة في المادة يتوافر فيه الشروط الواردة 

الصفة،المصحلة دون أن ننسى الشرط الهام اللازم توفره في رافع الدعوى وبالتالي يشترط توافر 

 .سنة كاملة مع سلامة قواة العقلية  02ي الطاعن المحددة بـ أهلية التقاضي أيضا ف

وعليه فإن القاعدة في الطعن بالنقض تقتضي أن يكون هناك إتحاد في أطراف الخصومة     

 ، ومع ذلك وبالنسبة للطعون بالنقض (0)على الخصومة على النحو المتعلق بالطعن بالاستئناف

                                                                                      
 .010،ص0211حسن السيد بسيوني ،دور القضاءفي المنازعة الإدارية ،عالم الكتب، القاهرة، طبعة  الدكتور (0)
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 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة
السالف الذكر ينص في الفقرة الثانية من  91-25الموجهة ضد قرارات مجلس فإن القانون رقم 

ي ــنــب الشخص المعــاء على طلــض بنــالنقــن بــم الطعـــديــقــتم تــي » :لى أنــمن ع 001ادة ــالم

الوزير المكلف بالمالية أو السلطات السلمية د لدى المحكمة العليا، أو طلب من ــأو بمحام معتم

 .وذلك بهدف وتوسيع الرقابة القضائية على الأموال العامة «أو الوصية أو الناظر العام

 راءات ــــالإج: البند الثالث

لا تختلف الإجراءات المتبعة لقبول الطعن بالنقض عنها بالنسبة للطعن بالاستئناف أمام      

رضنا إليها من قبل ، إنما وضعت مجلس الدولة، ذلك أن إجراءات الطعن بالاستئناف التي تع

 .لا للطعن بالنقض ثم تمديد سريانها وتطبيقها على الطعن بالاستئنافأص

ــات اللازم ية للشروط والبيانــيضة الطعن بالنقض أن تكون مستوفوعليه يشترط في عر      

يـــوقــرها في الطاعن ومرفتوفـــ دته ــذا ما أكــوهصال دفع الرسم القضائي ـــة بالقرار المطعون فيه وا 

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،599، 595المادتين 

 ادـــالميع: البند الرابع

يرفع الطعن  »: من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على مايلي 059تنص المادة        

 .يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا ( 9)بالنقض من أجل شهرين

أشهر ، إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي ( 0)ويـمــدد أجـــل الطعن بالنقض إلى ثلاثة 

 . «المختار أو
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 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة
من نفس القانون التي تؤكد على ان اجل الطعن بالنقض  259الى جانب نص المادة          

يحــــدد بشهـــرين يســري من تــاريــخ التبليغ الرسمي للقــرار محــل الطعـــن مــالم ينص القانـــون عــلى 

 .خـــلاف ذلـــك 

ري أجل الطعن بالنقض في لا يس »: من القانون السابق على أنه 055كما تنص المادة    

 .«رر للمعارضة ـــل المقــد انقضاء الأجــة ، إلا بعــابيــرارات الغيــالأحكام و الق

ذا الصدد يخضع للقواعد العامة الواردة بقانون الإجراءات المدنية ـــوعليه فإن الميعاد به      

حيال ميعاد الطعن  يهو سار المتعلقة بحسابه وتمديده التي لا تختلف جوهريا عما والادارية 

 :بالنسبة للطعن بالنقض إلى القواعد الأتية ذلك أن هذا القانون السالف الذكر يشير بالاستئناف 

يبدأ الحساب من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولة أي بقوات : الحكم الغيابي  -

 259والمادة  092شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي طبقا للمادة 

 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

 .أشهر 0بح إذا كان أحد الخصوم يقيم بالخارج يزاد شهر واحد ليص: الإقامة بالخارج  -

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إلى حالة  055أشارت المادة  :المساعدة القضائية  -

من حالات وقف مدة الميعاد، وهي طلب المساعدة القضائية ليستكمل الميعاد من تاريخ 

                                                                                       .تبليغ قرار قبول أو رفض الطلب

                                                                                            
 .090ص،9115الجزائر، طبعة التوزيع ، ات المتبعة في المواد الإدراية ،دار الخلدونية للنشر والإجراء: طاهري حسين/أ(0) 
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 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة
 الفرع الثاني: أوجه النقض

المتعلق بمجلس الدولة فإن قانون  10-21من القانون العضوي رقم  91إعمالا للمادة       
.يسري على الطعون أمام مجلس الدولة ومنها الطعن بالنقض والادارية الإجراءات المدنية  

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تؤكد على أن الأحكام  252وعليه طبقا للمادة     
من نفس القانون فهي تطبق أمام  051المتعلقة بأوجه النقض المنصوص عليها في المادة 

.مجلس الدولة  
:من القانون السابق تنص على ما يلي 051ذلك فإن المادة وتطبيقا ل     
:لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه التالية  »     
.مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات-0  
.إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات -9  
عدم الاختصاص -0  
تجاوز السلطة -9  
مخالفة القانون الداخلي -5  
مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة -9  
مخالفة الاتفاقيات الدولية -1  
انعدام الأساس القانوني -1  
انعدام التسبيب -2  

قصور التسبيب -01  
تناقص التسبيب مع المنطوق -00  
.تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار -09  
قرارات صادرة في آخر درجة ، عندما تكون حجية الشيء المقضي تناقص أحكام أو  -00

فيه قد أثيرت بدون جدوى، وفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من 
.حيث التاريخ، و إذا تأكد هذا التناقض يفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول  
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 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة
غير قابلة للطعن العادي، في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا ، تناقض أحكام  -09

ولو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض السابق انتهى بالرفض وفي هذه الحالة يرفع 

علاه ، ويجب توجيهه أ 059الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 

ذا التناقض ، تقضي المحكمة العليا بإلغاء أحد الحكمين أو الحكمين معا  .ضد الحكمين ، وا 

 .وجود مقتضيات متناقصة ضمن منطوق الحكم أو القرار  -05

 .الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب  -09

 .السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية  -01

 . «إذا لم يدافع عن ناقص الأهلية  -01

تتشابه وتتماثل أوجه النقض من حيث الجوهر بأوجه الإلغاء المترتبة على دعوى إلغاء    

القرارات الإدارية التي تعرضنا إليها بالتفاصيل في دعوى الإلغاء سابقا، وكذا بأوجه النقض في 

  (.المحكمة العليا)القضاء العادي 

 

 

 

 

 

 

44 



                                                                                            
 

 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة

 (0) :ويتجلى ذلك في الأوجه التالية

 .عدم اختصاص الجهة القضائية من الناحية الموضوعية أو الإقليمية : عدم الاختصاص -

عدم احترام الإجراءات اللازمة لإصدار القرار أو الحكم  :عيب الشكل و الإجراءات  -

 .القضائي

 .مخالفة القانون بصدور القرار القضائي خرقا للقانون بمعناه الواسع -

حيث أن مخالفة الوجه الأكثر شيوعا و إثارة أمام مجلس الدولة الفرنسي كقاضي نقض       

 :الذي اعتمد جملة من المبادئ بهذا الصدد

من قانون الإجراءات  052للطاعن بالنقض أن يثير أوجه جديدة طبقا للمادة لا يمكن  - أ

 .المدنية و الإدارية إلا إذا تعلق الأمر بالنظام العام 

القاعدة أن مجلس الدولة كقاضي نقض تتمثل مهتمة أساسا في : مراقبة الوقائع  - ب

ي قانون مراقبة مدى احترام تطبيق القانون من طرف قاضي الموضوع، إذ أنه قاض

 .وليس قاضي وقائع

ومع ذلك فإن الاتجاه الحديث لمجلس الدولة الفرنسي أصبح يوسع من سلطة ومراقبته 

 :للوقائع سواء من حيث

 .لوقائع بناء على وثائق ومستندات الملف الوجود المادي -         

 .واقعةتكييف الوقائع إذ له أن يراقب مدى تطابق الأحكام مع أسانيدها ال -         

                                                                                          
. 091ص 9119دار العلوم للنشر والتوزيع طبعة , مجلس الدولة ، ي ، القضاء الإداريصغير بعلمحمد  الدكتور( 0)  
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 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة
أما من حيث تقدير درجة الخطأ التأديبي، فإن مجلس الدولة الفرنسي يرفض ممارسة رقابته  -

 .على ذلك شريطة عدم تشويه تلك الوقائع 

 آثار الطعن بالنقض :الفرع الثالث

الصادرة عن مجلس على الأحكام و القرارات والادارية إن تطبيق قواعد الإجراءات المدنية     

الدولة كقاضي نقض، يقتضي مماثلة هذا الأخير بالمحكمة العليا في هذا المجال، فيما يتعلق 

 .بالقواعد السارية على أحكام وقرارات النقض

يفصل مجلس الدولة برفض الطعن شكلا ، لكونه غير مقبول نظرا لعدم توافر شروط النقض    

 .السالفة الذكر

 .بعد قبوله شكلا من الناحية الموضوعية إذ لم يكن مؤسسا كما يرفض الطعن    

إذا ما قبل مجلس الدولة الطعن شكلا لتوافر جميع شروط الطعن السالفة وقبله موضوعا إذا    

بالقانون بمعناه ( الغرف الإدارية) ما كان مؤسسا نظرا لعدم التزام الجهات القضائية الإدارية 

 :،فإن مجلس الدولة يعمد إما(قضوجود وجه من أوجه الن)الواسع 

 :إلى نقض ذلك القرار كليا أو جزئيا مع الإحالة حيث أنه . أ

0. يحيل مجلس الدولة الدعوى إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المنقوض مشكلة 
تشكيلا آخر ، أو يحيلها إلى جهة قضائية أخرى من نوع ودرجة الجهة التي أصدرت الحكم 

 المنقوض. 
                                                                                         

.11ص  9111اء الاستعجال الاداري ،دار هومه الجزائر طبعة المنتفى في قض.اث ملوياالاستاذ لحسين بن شيخ (0)  
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 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة

ذا كان وجه النقض قائما على عدم الاختصاص الإقليمي أو الموضوعي فإن القضية  .9  وا 

 .تحال نظرها أمام الجهة القضائية المختصة أصلا   

من قانون الإجراءات العامة  095ى نقض الحكم أو القرار دون إحالة، حيث نصت المادة إل . ب

 :المدنية الإدارية على مايلي

إذا كان قرار المحكمة العليا،فيما فصل فيه من نقاط قانونية ، لا يترك من النزاع ما يتطلب  »

  «الحكم فيه، فإن النقض يكون بدون إحالة 

ذا كان قرار النقض لا يتمتع كما هو الحال بالنسبة للقرار المنقوض إلا بحجية نسبية،فإنه  وا 

حيث يجب عليها أن تطبق حكم الإحالة فيما  يكون ملزما للجهة القضائية التي أحيلت القضية

 (.مجلس الدولة) يتعلق بالمسائل القانونية التي قطعت فيها جهة أو محكمة النقض 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أن الطعن  212إضافة إلى المادة   

 .(0)بالنقض أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقف

 

 

 

 
                                                                                         

 .21، ص 0222الدكتور مسعود شيهوب،المبادئ العامة للمنازعات الادارية،ديوان المطبوعات الجزائريةـ،طبعة (0)
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 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة

 أنواع الدعاوي أمام مجلس الدولة  :المبحث الثاني

مجلس الدولة كقاضي  10-21من القانون العضوي رقم  12يخول نص المادة 

 :اختصاص،النظر في الدعاوى الإدارية التالية

        Recours en annulationدعوة الإلغاء  : المطلبة الأول

 Recours en interprétationدعوى التفسير : المطلب الثاني

 Contentieux de l’appréciation de la légalitéدعوة تقدير وفحص المشروعة  : المطلب الثالث

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، التي تؤكد على اختصاص  210إلى جانب المادة        

ي ــالفصل فـرة، بـــى و أخيــة أولــدرجـة كـلس الدولــيختص مج »:لى ـث تنص عــمجلس الدولة بحي

ات ــن السلطـــة الصادرة عــرارات الإداريـــة ، في القــيــر المشروعـــر وتقديــاء و التفسيــاوى الإلغـــدع

 .ةـــزيـــة المركـــالإداري

 .«ب نصوص خاصة ـــا المخولة له، بموجـــكما يختص بالفصل في القضاي   

 (.الغرف الإدارية)د الاختصاص بها إلى المحاكم الإدارية ـــالتعويض فينعقوى ـــأما دع   

ؤول الفصل إلى مجلس ــي مع الإشارة إلى أنه في حالة تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين،

من نفس القانون،أو تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية ومجلس الدولة  111الدولة طبقا للمادة 

                                                .له أيضا بكل غرفة مجتمعة فإن الفصل يؤول

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي تنص  100إلى  112كما أنه طبقا للمواد من 

 على حالات الارتباط عندما تكون طلبات مستقلة في نفس الدعوى،لكنها مرتبطة بعضها يعود
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 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة
إلى اختصاص المحكمة الإدارية ، والبعض الآخر يعود إلى اختصاص مجلس الدولة أو 

تكون هذه الطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام مجلس الدولة فإنه يحيل رئيس 

 .الدولةالمحكمة جميع هذه الطلبات إلى مجلس 

من القانون السابق فإن تسوية مسائل الاختصاص من مهام  109و100وطبقا للمادتين     

مجلس الدولة ويحدد الجهات الإدارية المختصة سواء كانت المسائل المتنازع حول 

اختصاصها من اختصاصه أو من اختصاص المحاكم الإدارية ولا يجوز لهذه الأخيرة 

 .للتصريح بعدم اختصاصها

 دعوى الإلغاء  : 10المطلب 

-21من القانون العضوي  12لا يقبل الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة تأسيسا على المادة 

إلا بتوافر مجموعة من الشروط الشكلية وردت بقانون الإجراءات المدنية وطبقتها الغرفة  10

بول الدعوى شكلا من إلغاء الإدارية القائمة سابقا بالمحكمة العليا، ليتمكن مجلس الدولة بعد ق

 .القرار الإداري المطعون فيه إذا ما وجد سبب للإلغاء 

 قبول دعوى الإلغاءشروط  :الفرع الاول

 :تتعلق شروط قبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة بمايلي

 محل الطعن بالإلغاء .0
 الطاعن  .9
 الطعن الإداري المسبق  .0
 الإجراءات .9
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 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة

 .الميعاد. 5

 (.الطعن المقابل)انتقاء الدعوى الموازنة.9

 اءـــن بالإلغـــل الطعـــمح: البند الأول

يشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة أن يكون محل الطعن منصبا على القرارات       

التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية 

 10-21من القانون العضوي رقم  12والمنظمات المهنية الوطنية، كما نصت عليه المادة 

 :فإنه يجب لقبول دعوى الإلغاء أن ينصب الطعن على قرار إداري سواء كان ومن ثمة     

 (.مركز قانوني عام) Réglementaireتنظيميا  -

 (.مركز قانوني خاص بفرد معين بذاته، أو مجموعة أفراد معينة بذواتهم)  Individuelأو فرديا  -

 :إن القرار الإداري يعرف بأنه     

العمل القانوني الانفرادي الصادر عن مرفق عام والذي من شأنه إحداث أثر قانوني تحقيقا  »

 :وعليه فإن القرار الإداري يتميز بالخصائص التالية. «للمصلحة العامة 

 :القرار الإداري تصرف قانوني -أ

فحتى يعتبر ليس كل ما تقوم به الإدارة العامة من تصرفات يعد من القرارات الإدارية،     

بقصد إرادة أي صادرا  التصرف أو العمل الصادر عنها قرارا إداريا يجب أن يكون عملا قانونيا،

 .إحداث أثر قانوني فهي إذن مظاهر الإرادة لترتيب آثار قانونية

 أي من شأنه أن  Exécutoireوهكذا فإنه يشترط في القرار الإداري أن يكون ذا طابع تنفيذي 
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 :(0)يحدث أثرا أو أذى بذاته وذلك إما

بإحداث مركز قانوني جديد، مثل قرار تعيين شخص في وظيفة عامة، أي أن الشخص بعد . 0

ومتحملا في ....( الراتب)تعيينه و توليه لمنصب إداري يصبح متمتعا بمجموعة من الحقوق 

القيام بعمل، الحفاظ على السر المهني،لم تكن موجودة وقائمة )نفس الوقت لجملة من الالتزامات 

  (.من قبل 

 مثل قرار ترقية موظف( تعديل الحقوق والالتزامات)أو تعديل مركز قانوني قائم . 9

مثل قرار فصل موظف عام مما يترتب عنه حرمانه وعدم تمتعه : أو إلغاء مركز قانوني قائم . 0

 .بحقوقه كموظف مثل الراتب، وبالمقابل عدم تكليفه ومطالبته بأي نشاط أو التزام وظيفي

دارية إذا لم تكن عن الإدارة العامة لاتعد قرارات إفإن التصرفات والعمال الصادرة وعليه       

 :تتمتع بالطابع التنفيذي النهائي ، كما هو الحال خاصة بالنسبة لـــ 

 .الأعمال التحضيرية المتمثلة في الآراء و الاقتــراحات  -

 .الأصل فيها ان لاتحدث أثر بذاتها التعليمات والمنشورات والأنظمة الداخلية للإدارات ، لأن  -

 

 

 

 
                                                                                         

 . 50،ص9115الادارية ،دار هومه للطباعة والنشر،طبعة  قرارات،نظرية الالدكتور عمار عوابدي (0)
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كمــا أن الأعمال المادية التي تقوم بها الإدارة لا تشكل قرارات إدارية ، إذ لاتعتبر      

نما تأتي وتقع  أصلا من القرارات الإدارية لأنها لا تحدث بحد ذاتها أي أثر قانوني ، وا 

( قرار أو عقد إداري)أو عمل إداري  ،(قانون)تنفيذا وتطبيقا وتجسيدا لعمل تشريعي 

 .موجودا من قبل 

  :القرار الإداري صادر عـن مرفق عـام-ب

إن مصدر القرارات الإدارية هو بصورة عامة مرافق عامة سواءا كانت أجهـزة وهياكل        

 .التنفيذية السلطة الإدارية أو الهيئات العامة ، أي الأجهزة والتنظيمات القائمة في إطار السلطة 

 :وعليه فإن الأمر يقتضي أن تستبعد مبدئيا من دائرة القرارات الإدارية كل من         

 الأعمــال التشريعــيـة و الأعـمـال القضائيـة و أعــمال وتصرفـات الهيئـات والتنظيمـات الخـاصة ، 

 .(0)إلا إذا نــص القــانــون على خلاف ذلك 

بإعتبــارهــا أعمال تشريعيــة ليســت ( البرلمان ) الصادرة عن السلطة التشريعية  فالقوانين .0

 . قــرارات إداريــة 

أعمال  بإعتبــارهــا( المحاكم ، المجالس ) وكــذا الأحكـام الصادرة عن السلطة القضائية  .9

 .قضائية ليست من قبيل القرارات الإدارية أيضا 

 
                                                                                         

(0) 
 92،ص 9115دار الخلدونية للنشر والتوزيع ، طبعة ، الاجراءات المتبعة في المواد الادارية، الاستاذ طاهري حسين
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 الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة

كما أن مجلس الدولة غير مختص بالطعون الموجهة ضد قرارات المجلس الدستوري  .0

التي يصدرها ممارسة لإختصاصاته المنصوص عليها  (القرارات أو الأعمال الدستورية)

لأنــهــا ليست من قـبيـــل القــرارات الإداريـــة ( ومابعــدهــا  090المواد ) فـي الدستــور 

 .بــالمعنى الفـنــي 

فهذه التصرفات والأعمال لا تخضع للنظام القانوني الذي يسري على القرارات الإدارية حيث 

لأن تكون محلا لدعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة كقــرارات السلطات : لاتصلح مثلا 

نما تخضع للرقابة الدستورية (الوزارات)المركزية  ولطرق الطعن ( بالنسبة للقوانين)، وا 

 .(0)وفقا لقانون الإجراءات المدنية خاصة (بالنسبة للأحكام)وغير العادية القضائي العادية

وتسيير أجهزة ومــع ذلك فإن بعض ما يصدر من تصرفات وأعمال تتعلق بإدارة        

 البرلمان أو المحاكم وحتى المجلس الدستوري،يمكن تكييفه على أنها قرارات وأعمال إدارية 

المتعلقـــة بموظفــي المصالــح الإداريـــة والتقـنيــة بمجلــس الدولــة أو المجلـس مثــل القــــرارات 

 .الشعــبــي الوطنـــي 

الخاصة باعتبارها أشخاص قانون خاص كالجمعيات  أما بالنسبة للهيئات والتنظيمات.9

صـدر قــرارات إداريـــة والنقــابــات والشركــات المدنيـة والتجاريـة ، فالأصل انه لايمكنهــا أن تـ

بمفهومه المادي  Service Publicإلا إذا إتصل أو انصب نشاطها عـلى مرفـق عــام 

 .حسب قضاء مجلس الدولة الفرنسي 

                                                                                     

 .099، ص 1102،طبعةفي المنازعة الادارية،عالم الكتبالدكتور حسن السيد بسيوني، دور الفضاء (0)
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المتعلق عليه بمجلس  10-21من القانون العضوي رقم  12ومــع ذلك فإن المادة      

التنظيم المهني  منظمة المحامين، )الدولة قد جعلت قرارات المنظمات المهنية الوطنية

من قبيل القرارات الإدارية ، حيث أنها تصلح للطعن بالإلغاء ( الخ...للمهندسين المعماريين

 (.الوزارة ) شأنها شأن القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات المركزية  أمام مجلس الدولة

 : القرار الإداري الصادر بالإدارة المنفردة-ب

حتى يكون تصرف الإدارة العامة قرارا إداريا يجب أن يصدر بالإدارة المنفردة لإدارة         

 .ة ـــونيــا القانـــهـــارس صلاحياتــا تمـــمـحين

وعليـه فإن العقود الإدارية التي تبرمها السلطات الإدارية طبقا للمرسوم الرئاسي           

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المعــدل  9119جويـليــة  99المــؤرخ فــي  951-19رقــم

 . (0)والمتمــم ليســـت قـــرارات إداريـــة

ال ـالعمــرف بـا يعــمــاء فيــالإلغـن بـل الطعـبـرنسي يقـة الفــإن مجلس الدولـوبــهــذا الصــدد ف        

قـــرار إعــتمــاد الصفـقـــة ، : المنفصــلـة ذات العلاقـة بالعملية التعاقدية المركبة مثل رارات ـأو الق

العـموميـة ، قـرار تشكيـل لجـنة مراقـبة الصفقــات وهـــي الأعمال التي تـدخـل فــي إبــرام الصفقــات 

مثل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والعمليــة : أوفي العمليات الإدارية المركبة الأخرى 

 .الإنتخـــابيــة و الضريبيــة 

                                                                                         
 .09، ص 9115ارات الادارية،دارهومه للطباعة والنشر،طبعةقـــرار الدكتور عمار عوابدي، نظرية ال (0)
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 الطــــاعــــن: البند الثــــانـــي        

على مختلف الطعون ، ومنـــها وضــع قانون الإجراءات المدنية والإدارية قاعــدة عامة تســري     

 .الطعــن بـــالإلغـــاء أمـــام مجـلــس الدولــة 

لا يجـــوز لأي  »: من قـانون الإجراءات المدنية والإدارية علـى أنــه  00حيـــث نصــت المــادة    

 . شخص التقاضي ما لم تكـــن لــه صفـة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقـــرها القانــون 

 .تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه يثير القاضي  -

 . «كما يثير تلقائيا إنعدام الإذن إذا ما إشترطه القانون  -

وعليه من خلال المادة السابقـــة فإنه يشترط في أشخاص الخصومة في الطعن بالإلغــاء   

 .الصفـــة ، الأهليــة والمصلحــة : تــوافــــر 

ة بين المدعي ــام العلاقــيــيقتضــي توافــر عنصر الصفة فــي الطاعــن وجــود وق :الصفــة  - أ

 .(0)وموضــوع النــزاع  نــالطاع

وبغض النظر عن الخلاف الفقهي حول علاقة شرط الصفة بشرط المصلحة إلا أن 

المصلحة في نطاق الإتجاه السائد فقها وقضاء يذهب إلى إندماج مدلول الصفة في شرط 

 .دعوى الإلغاء،بحيث تتوافر الصفة كلما وجدت مصلحة شخصية مباشرة لرافع الدعوى 

 

                                                                                         

99،ص0211الوطنية للكتــاب ،الجزائر،طبعةالدكتورعبد العزيز سعد،أجهــزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري،المؤسسة ( 0)  
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أهلية الطاعن تعني قدرته على التقاضي، وعادة مايميـــز بين الشخص الطبيعي  :الأهلية -ب

 .والشخص المعنوي 

 :الشخص الطبيعي -0

ومنهـــا ) من القــانـون المدني فإنه لا يكــون أهـــلا لمباشــرة حقــوقــه المدنيـة  91طبقـــا للمــادة    

 .سنة وكان متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه  02إلا من بلغ سن الرشد  (التقــاضــي حــق 

 9،90،999في المواد  وفـــي حالة فاقد الأهلية أو ناقصها تطبق أحكام القانون المدني   

 . 095على  10وقــانــون الأسرة في المواد 

وعليه يجب أن يتولى الطعن بالإلغاء الولي أو الوصي بالنسبة للقاصر أو القيـــم بالنسبة    

  . (0)للمحجـــور عليــه 

 ( :العــام أو الخــاص ) الشخص المعنوي  -0

مهما كان نوعه يتمتع ( المعنوي)الإعتباري من القانون المدني فغن الشخص  51طبقا للمادة 

 .بحق التقاضي كما تنص المادة نفسها أيضا على تعيين نائب يعبر عن إرادته 

وهـكــذا فإن النصوص والقوانين الأساسية عادة ما تعين من يعبر عن تلك الإرادة وذلك طبقا      

 :ـص على أنه التي تنـمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  191للمادة 

                                                                                         

الدكتورعبد العزيز سعد،أجهــزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري،المؤسسة الوطنية للكتــاب ( 0)
.25،ص0211،الجزائر،طبعة  
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مع مراعاة النصوص الخاصة عــندمــا تكون الدولة أو الولايـة أو البلدية أو المؤسســة  »

العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعى عليه تمثل بواسطة 

لدي، على التوالي والممثل القانــوني بالنسبة الوزير المعني، الوالي، رئيس المجلس الشعبي الب

 .  «للمؤسســة ذات الصبغــة الإداريـــة 

تطبيقا لقاعدة لا دعوى بدون مصلحة فإن دعوى الإلغاء لا تقبل إلا إذا كان : المصلحــة  -ج

رئيس البلدية له صفة : للطاعــن مصلحة رغم ما يكتنف مفهوم المصلحة من غموض مثال 

 .سم البلدية بالرغم  من إنعدام المصلحة الشخصية التقاضي بإ

فــشرط المصلحة في دعـــوى الإلغــاء يتسم بنــوع من المرونــة والإتســاع نظــرا للطبيعــة      

 .الموضوعــيــة لتلك الدعــوى وحتى يشجع الأفــراد على الدفاع على دولة الحق والقانــون 

شخصية ومباشرة وقائمة :ولعل أهم خصائص ومميزات المصلحة إنما يتمثل في كونهــا     

 .وحالة سواء كانت مادية أو معنوية 

القرار المطعون فيه المركز القانوني للطاعن فشــرط المصلحة لا يتوفــر إذا لم يــؤثــر       

 .بصــورة مباشرة وفعلية 
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 الطعــن الإداري المسبــق:البند الثــــالــث         

لا تكـون الطعــون بــالبطلان مقبولة ما لــم يسبقهــا الطعــن الإداري التدرجــي الذي يــرفــع         

ــن ام مـــمباشـــرة الجهـــة التــي أصــدرت القـــرار فــإن لم توجـــد أمأمام السلطة الإداريــة التي تعــلو 

 .نفســـه  رارــــدر القـصأ

الإدارة القاضية أو الوزير القاضي الذي عرفه تطور  ويعتبر هذا الشرط من مخلفات نظام      

أن يسبقها طعن القضاء الإداري بفرنسا، حيث يشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة 

 .إداري أمام الإدارة قبل اللجوء إلى القضاء إذ أنه من النظام العام

 :ويشترط في الطعن المسبق مايلي     

أي أن يرفع إلى رئيس من أصدر القرار المطعون (: التدريجي)أولوية الطعن الرئاسي  (0

أو التظلم فيه، وفي حالة عـدم وجود جهة رئاسية لمن أصدر القرار يلجأ إلى الطعن 

 .الولائي

حيث لا تقبل دعوى الإلغاء إلا إذا كانت عريضة الدعوى مرفقة إما بقرار رفض : الكتابة  (0

 .الطعن الإداري المسبق الذي سبق الطعن أو المستند المثبت إيداع هذا الطعن

يجب أن يرفع الطعن الإداري المسبق خلال شهرين من تاريخ إعلان القرار : المدة (0

 .سواء بالتبليغ إذا كان فردي أو بالنشر إذا كان تنظيميالمطعون فيه 
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 الإجراءات : البند الرابع  

 (0):لقبول الطعن التقيد و الالتزام بالإجراءات التالية     

: الخصوم على أن تتضمن الإشارة إلى البيانات التاليةتقديم عريضة مستوفية بعدد  .0

معلومات تتعلق بالأطراف، واحتوائها على موجز للوقائع، وذكر وجه أو أوجه الطعن، مع 

 .ضرورة توقيعها من طرف محام مقبول أمام مجلس الدولة

 .تقديم نسخة من القرار الإداري المطعون فيه .9

 .ضائيتقديم الإيصال المثبت لدفع الرسم الف .0

 المواعيد  :البند الخامس

يعتبر شرط الميعاد من النظام العام حيث يجب أن ترفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة       

 .خلال مدة شهرين، تحسب كاملة مع إمكانية تمديدها في حالات وفق أو قطع الميعاد

 : حساب المدة (0

. يتم الحساب بالأشهر وليس بالأيامتحسب المدة الكاملة وتامة طبقا لقاعدة الميعاد كاملا حيث 

وعليه تكون بداية الميعاد تنطلق من اليوم الموالي للعلم بموقف الجهة مصدرة القرار حيال الطعن 

 :و التظلم حيال المسبق أمامها

 :ولهذا فبداية الميعاد هي اليوم الموالي إما   

                                                                                         

 )0( الاستاذ رشيد خلوفي ـ قانون المنازعات الادارية,شروط قبول الدعوى الادارية ،الجزائر،طبعة9119،ص095 .
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 .من تاريخ تبليغ الرفض الكلي أو الجزئي للطعن الإداري أمام الإدارة  . أ

 بعــد مــرور فتــرة شهــريــن في حالة سكــوت الإدارة وعــدم الرد على الطعن الإداري المسبق  . ب

 .سابقــا إليه  المشــار

حساب المدة كاملة تكون نهاية مدة الميعاد أيضا في اليوم الموالي  لمبدأ طبقا: نهاية الميعاد 

 .لسقوط ذلك الميعاد 

 .تم تبليغ قرار رفض الطعن الإداري المرفوع أمام وزير الداخلية  9112-9-0بتاريخ : مثال 

 .حساب مدة شهرين كاملة  :القاعدة 

 .يحسب يوم التبليغ من اليوم الموالي للتبليغ حيث لا  9112-9-9يوم  :البداية 

  .في اليوم الموالي لسقوط الميعاد حيث تقبل الدعوى إذا ما رفعت فيه  9112-9-0 :النهاية 

 :داد الميعاد ـــإمت (0

 :يمكن تمديده في عدة حالات  إن ميعاد الطعن القضائي

سريــان مـدة يترتــب على وجــود وقــيام حــالات وقــف الميعــاد توقيـــف  :حالات وقف الميعاد -أ

الطعـــن مؤقـتـــا ليستــأنـــف بعــــد زوال وانـتـهــاء أسبــاب حــالات الوقــف ، ـحــيــث يستــكمــل فــقــــط 

 .مــــا تبــقــى مــن المـــدة القــانـــونــيـــة 

 :تتمثــل حــالات وأسبـــاب وقــف الميــعـــاد فــيــمــا يــلــي        

ه م خارج البلاد فإنـأي أنه إذا كان أحد الخصوم يقي:عن إقليم الدولة بعد المتقاضي  -0

 .إلى ميعاد الطعن شهر واحد بالنسبة له مهما كانت طبيعة الدعــوى  يزداد
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تتمثــل العطلة الرسمية في أيــام الراحة الأسبوعـية والأعـيـاد الرسميـة : العطلة الرسمية  -9

 .هـــي محــددة فــي القــانـــون كمـــا 

ن ــف سريان الطعــإضراب عام فيوق زلزال، ود فيضان ،ـــي حالة وجــه: رة ـــوة القاهـالق -0

 .زوال تلك الحــالــة  ى حينـــإل

يتوقـف ميعــاد الطعــن من تـــاريــخ إيداع طلب المساعــدة : عدة القضائيــة طلب المسا -9

القضائيــة لـدى الجهــة المختصــة ليستكمـــل مــا تبـقـــى مــن المــدة مـن تــاريــخ تبـليـغ الرد 

 .قــبــولا أو رفــضــا 

حالات قطع الميعاد عن حالات وقف من حيث بداية  تختلف: حالات قطع الميــعـاد -ب

  .بصورة كاملة ومن جــديــد  ادـحساب مدة الميع

ينــص النظام القانوني الجزائري على حالات معينة ومحــددة لقــطع الميعــاد، خلافـــا لا     

العليا التي إعتبرت حالة الخطأ في الجهة  لقضاء الغرفة الإدارية التي كانت قائمة بالمحكمة

 :(0)القضائية المختصة سببـا لقطع الميعاد مسايرة في ذلك القضاء المقارن حينما قضت بأنه

 

 

 
                                                                                        

 . 000 ،ص0219،طبعة القضائي الجزائري ،ديوان المطبوعات الجزائرية قانونال الاستاذ الغوتي بن ملحة،(0)
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من المبادئ المستقر عليه قضاءا، أن الطعن أمام الجهة القضائية المرفوع خطأ أمام  »      

أجله الذي يبقى قائما طوال المدة التي تستغرقها الدعوى جهة قضائية غير مختصة، لايسقط 

ومتى توفرت شروط القيام الأجل، وجب اعتبار الدفع الناعي بفوات الميعاد غير  الخاطئة،

 . (0)«مؤسس 

 :والذي جاء فيه  9119-19-01وقد ساير وأقر مجلس الدولة ذلك في قراره بتاريخ      

أن أجل : نظرا للاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الذي كرس المبدأ التالي »  

الطعن القضائي أمام الجهات القضائية الإدارية قائم طوال المدة التي تستغرقها الدعوى الموجهة 

م الجهة القضائية غير المختصة، حتى ولو انتقلت إلى الاستئناف،شريطة أن ترفع الدعوى أما

 . «أمام الجهة القضائية غير المختصة خلال أجل الطعن المعمول به 

وعليه فإن القضاء الإداري رتب أثرا قاطعا على رفع الدعوى إلى المحكمة غير مختصة    

ن يصدر حكم نهائي بعدم الاختصاص من المحكمة بحيث يبقى هذا الميعاد متقطعا إلى أ

 .المرفوعة أمامها الدعوى

 انتفاء الدعوى الموازية أو انتفاء الطعن المقابل : البند السادس   

أمام مجلس الدولة الفرنسي إذا لقد كانت دعوى الإلغاء أصلا طريقة استثنائية يلجأ إليها       

 .نفسهالم يكن هناك طريق آخر يحقق النتيجة 

                                                                                         
 . 092، ص  0229،ديوان المطبوعات الجزائرية،طبعة  الاداريةالاستاذ احمد محيو ، المنازعات ( 0)
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ذا كان هذا الشرط هو اليوم محل انتقاد سواء في فرنسا أو الجزائر        فإنه وفقا لما ( 0)وا 

تنص عليه مواد الإجراءات المدنية فإنه لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كان 

 .قضائية أخرىالطاعنون يملكون للدفاع عن مصالحهم طريق الطعن العادي أمام أية جهة 

 ( 0)أوجه أو أسباب الإلغاء :الفرع الثاني

عندما يقبل القاضي الإداري لمجلس الدولة الطعن شكلا لتوافر جميع الشروط اللازمة     

 :لقبوله، يعمد إلى البحث عن مدى تأسيس الطعن من الناحية الموضوعية حيث

المطعون أمامه يرفض الطعن أو الدعوى موضوعا لعدم التأسيس إذا كان القرار الإداري  -

 .يستند إلى أركان صحيحة وقانونية

 .أو على العكس يقوم بإلغاء ذلك القرار إذا كان ركن أو أكثر من أركانه مشوب بعيب -

 :                       مسةفإن أوجه الإلغاء تتمثل في العيوب التي تصيب أركان القرار الإداري وهي خ -

 . عيب السبب، عيب الاختصاص، عيب المحل، عيب الشكل والإجراءات و عيب الغاية

وتعتبر هذه الأوجه للإلغاء أو عيوب القرار الإداري من اجتهاد القضاء والفقه قبل أن ينص  -

 .عليها القانون بصورة أو بأخرى

 عيب السبب  :أولا

 يتمثل سبب قرار الإدارة إما في حالة واقعية أو حالة قانونية تكون سابقة على اتخاذ القرار      

                                                                                         
.009،ص9111الدكتور عمار بوضياف،الفضاء الاداري الجزائري،الجسور للنشر والتوزيع،طبعة ( 0)  
.92،ص9119الفضاء الاداري الجزائري،دار العلوم للنشروالتوزيع،طبعة ,الدكتور محمد صغير بعلي(9)  
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السبب الطابع ودافعة لرجل الإدارة المختص لأن يتدخل ، الأمر الذي يضفي على ركن 

 .الموضوعي خلافا لركن الغاية الذي يكتسي الطابع الذاتي

فيضان،  زلزال،: وهي الأوضاع المادية الناجمة عن عوامل طبيعية :الحالة الواقعية-0

وباء أو بتدخل إنساني كالحريق أو اضطراب أمني والتي تكون وراء إصدار  انتشار

 .(0)القرار

 :القانون البلدي على ما يليمن  10تنص المادة : مثال

يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتخذ في إطار القوانين والتنظيمات المعمول  »

الأشخاص و  بها جميع الاحتياطات الضرورية وجميع التدابير الوقائية لضمان سلامة

 .الأموال في الأماكن العمومية التي يمكن أن يحصل فيها أي حادث أو نكبة أو حريق

وفي حالة الخطر الجسيم و الداهم يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير الأمن   

 .التي تقتضيها الظروف ويعلم الوالي بها فورا

 .«كما يأمر حسب الطريقة نفسها بهدم الجدران أو البنايات أو المباني المتداعية   

فإن التدابير أو القرارات التي يصدرها رئيس البلدية حفاظا على النظام العام إنما : وعليه  

الحريق، تداعي الجدران أو المباني : تقوم وتستند إلى وقائع مادية تشكل سببا لإصدارها مثل

 .أو أي حادث مادي آخر

                                                                                         
(0)

 
 . 12،ص9115الاستاذ طاهري حسين،الاجراءات المتبعة في المواد الادارية،دار الخلدونية للنشر،طبعة
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كما قد ينبني القرار الإداري على حالة قانونية والتي تتمثل في وجود  :الحالة القانونية-0

 .وقيام مركز قانوني معين خاص أو عام

  :أمثلة

  مارس  91المؤرخ في  52-15من المرسوم رقم  000تقديم الموظف للاستقالة وفقا للمادة

و الإدارات العمومية هو المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات  0215

 .(0)سبب قرار الإدارة بقبولها و إنهاء العلاقة الوظيفية 

  هو سبب قرار العقوبة التأديبية( الجريمة التأديبية) ارتكاب الخطأ المهني. 

المتضمن  0215مارس  90المؤرخ في  15-52من المرسوم رقم  009تنص المادة      

كل توقف عن »: القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية على ما يلي

من نفس المرسوم يترتب عليه العزل بسبب  000إلى  009الخدمة يخالف أحكام المواد منه 

 .«انات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم المعمول بهإهمال المنصب رغم الضم

 ما هو سبب قرار العزل ؟ -

إهمال المنصب و ذلك بمخالفة : يمكن السبب في هذا المثال في حالة قانونية تتمثل في  -

 .المتعلقة بإجراءات وأشكال الاستقالة 005إلى  009من أحكام القانون في المواد 

                                                                                         

 . 52،ص9115الدكتورعمار عوابدي ، نظرية الفرارا ت الادارية،دار هومه للطباعة والنشر،طبعة (0)
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ويأخذ عيب السبب الذي يشكل وجها لإلغاء القرارات الإدارية العديد من الصور قدمها القضاء 

 :والفقه الإداري على النحو التالي

 :انعدام الوجود المادي للوقائع-أ

وهو يفحص ركن السبب في القرار الإداري المطعون فيه أمامه، يقوم القاضي الإداري    

التي بني عليها ( القانونية أو المادية ) د من صحة الوجود الفعلي للحالة لمجلس الدولة بالتأكي

 .القرار

ذا ما توصل إلى أنها غير موجودة فعليا  فإذا وجدها قائما يرفض الطعن لعدم التأسيس، وا 

 .يصدر حكمه بإلغاء القرار المطعون فيه للانعدام السبب كوجه الإلغاء

ن الموظف المفصول لم يرتكب فعليا الخطأ المهني أو الإداري مثلا أفإذا تأكد القاضي  

 .التأديبي المنسوب إليه، فإنه يلغي قرار الفصل لعدم مشروعية السبب نظرا لانعدامه

 :الخطأ في الوصف والتكييف القانوني للواقعة-ب

 المالية،أو)لا توقف رقابة القاضي الإداري عند التأكد من الوجود الفعلي للواقعة أو الحالة 

نما تتعدى ذلك إلى رقابة مدى صحة التكييف ( القانونية التي يقوم عليها القرار المطعون فيه، وا 

القانوني لها،كأن يتم مثلا تكييف الخطأ المهني على أن من الدرجة الثالثة بينما هو في الحقيقة 

 .(0)خطأ من الدرجة الثانية فقط

                                                                                        
(0)

 
 . 009ص 9119طبعة ، ،دار العلوم للنشر والتوزيعمحمد صغير بعلي ، القضاء الإداري  الدكتور
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 :رقابة الملائمة-ج

القاعدة أن رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة وقراراتها تقف عند المستويين السابقين    

أي رقابة مادية للوقائع و تكييفها القانوني، حيث أنه لا يتدخل في تقدير أهمية الوقائع وتناسبها 

 .(0)رةامع مضمون القرار، إذ يعود ذلك أصلا للسلطة التقديرية للإد

وسع من رقابته ليطال جوانب الملائمة ( الفرنسي والمصري)ومع ذلك فإن القضاء الإداري   

خاصة في مجال التأديب أو القرارات الإدارية ذات العلاقة بالحريات العامة كما هو الشأن في 

 .موضوع الضبط الإداري

 عيب الاختصاص  :ثانيا

تقوم الإدارة العامة المعاصرة على تقسيم وتوزيع الاختصاص بين مختلف هيئاتها      

والأشخاص العاملين بهدف تحسين الأداء الإداري وتحديد المسؤوليات حيث يسند إصدار أي 

 .قرار إداري إلى شخص أو موظف معين

 :ويمكن تعريف الاختصاص بأنه   

القدرة أو المكنة أو الصلاحيات المخولة لشخص أو جهة إدارية على القيام بعمل معين  »     

 .«على الوجه القانوني 

 
                                                                                        

(0)
 

 . 52،ص0222الدكتور مسعود شيهوب ،المبادئ العامة للنازعات الادارية ،ديون المطبوعات الجامعية،طبعة 
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وهكذا فإن الاختصاص في مجال القانون الإداري يشابه الأهلية في القانون الخاص على     

 .الرغم من الانتقادات الفقهية التي تثور بهذا الشأن

إن المكنة القانونية باتخاذ قرارات إدارية أي الاختصاص بمختلف أشكالها وعناصره تجد    

لدولة على اختلاف مراتبه ودرجاته والمتمثلة أساسا في قواعد النظام القانوني السائد با مصدرها

 .الدستور، القانون،التنظيم: في التشريع 

مثل قاعدة توازي كما يعتبر العرف و القضاء الإداري أحيانا مصدرين لقواعد الاختصاص   

 .الاختصاصات

عدم القدرة على  »: الاختصاص والذي يعرف على أنه وعليه فإن الخروج ذلك يشكل عدم 

 . «مباشرة عمل معين جعله القانون من سلطة هيئة أو فرد آخر

 :ولما كان الإختصاص كركـن في القرار الإداري  يتعلق بالنظام العام فإنه    

  لايمكن الإتفاق على مخالفة قواعده. 

  يمكن للقاضي من تلقاء نفسه ، أن يثيره في أي مرحلة كانت عليها الدعوى. 

 تصحيحه لاحقا  لا يمكن. 

 :في الواقع شكلين رئيسين هما يأخذ عيب الإختصاص    

  ( .إغتصاب السلطة ) عدم الإختصاص الجسيم 

  عدم الإختصاص البسيط. 
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   الفصل الثاني :                                                  إختصاصات مجلس الدولة
 ( :السلطة إغتصاب ) الإختصاص الجسيم   دمـــع.0

ومؤهلة قانونا التصرف أو القرار من شخص أو جهة غير مختصة  حينما يصدر

نكون أمام عدم إختصاص جسيم أو إغتصاب للسلطة مما يقتضي إعتبار فإننا لذلك،

 .ذلك التصرف  قرارا منعدما وكأنه لم يكن 

 :يظهر عدم الإختصاص الجسيم في حالتين     

عادي لا علاقة له بالإدارة ولا يملك أية صفة للقيام بالعمل  صدور القرار من فرد أو شخص.أ

الموظف الفعلي  » ومع ذلك فغن مجلس الدولة الفرنسي كان قد إبتدع منذ مدة نظرية.الإداري

مستندا في ذلك على أساس الظاهر في الظروف العادية وعلى أساس الضرورة  «أو الواقعي 

 . (0)في الحالات الإستثنائية

 :على إختصاص ( الإدارة العامة)السلطة التنفيذية  إغتصاب.ب

كأن تقوم الإدارة المركزية ممثلة في الوزير الأول بإصدار مرسوم تنفيذي :  السلطة التشريعية-

 .من الدستور والمخولة أصلا للبرلمان  099يمس أحد المجالات الواردة في المادة 

في إختصاص القضاء بحل المنازعات بين كأن تقوم الإدارة بالتدخل : قضائية السلطة ال-

 .الأفراد أو يقوم مجلس تأديبي بالحكم على الموظف بغرامة معينة 

 

                                                                                        
(0)

 
 . 009ص،9119الاستاذ لحسين بن شيخ اث ملويا ،المنتفى ي فضاء مجلس الدولة،الجزء الاول 
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 :عــدم الإختصاص البسيط .0

عدم الإختصاص البسيط التشكيل الأكثر شيوعا لعيب الإختصاص وهو يقع داخل يعتبر     

 .السلطة التنفيذية نفسها بين إدارتها وهيئاتها وموظفيها 

 :ويأخذ عدم الإختصاص البسيط الصور الرئيسية التالية      

 :عدم الإختصاص الموضوعي-أ

يظهر هذا العيب حينما تقوم هيئة أو موظف بإصدار قرار لا يدخل ضمن الموضوعات    

 :(0)والصلاحيات المخولة له ، ويتمثل في الحالات التالية 

  لها إدارية على إختصاص هيئة موازية إعتداء هيئة: 

وابرز مثال لذلك تدخل وزير معين في صلاحيات وزير أخر كأن يصدر وزير التربية   

 .العالي  التعليم وزيرأو  قرارا يعود أساسا لوزير التكوين المهني

  إعتداء هيئة مركزية على إختصاص هيئة لامركزية: 

 .طبقا لقانونها  تتمتع الهيئات اللامركزية بالإستقلالية القانونية لممارسة إختصاصاتها

 

 
                                                                                        

 . 11،ص0222الدكتور مسعود شيهوب ،المبادئ العامة للنازعات الادارية ،ديون المطبوعات الجامعية،طبعة ( 0)
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ومن ثم فإنه لايحق للسلطة المركزية أن تعتدي وتتدخل في أعمال الإدارة المحلية ، كأن       

أو  11-21رقم  لقانونل اوفقتتدخل وزارة الداخلية لممارسة الصلاحيات الموكلة قانونا للبلدية 

 . 12-21رقم الصلاحيات المستندة للولاية بموجب القانون 

 إعتداء الرئيس على إختصاص المرؤوس:  

إذا كان للرئيس سلطة واسعة على أعمال مرؤوسه توجيها وتصديقا وتعديلا وسحبا 

لغاء، إلا أن لتلك السلطة حدودا يشكل تجاوزها إعتداءا على إختصاصات المرؤوس،  وا 

 .الحلول  الأمر الذي يجعل قرار الرئيس معيبا من حيث الإختصاص إلا في حالة

  إعتداء المرؤوس على إختصاص الرئيس: 

وهي الحالة المعاكسة للحالة السابقة كأن يصدر مدير لإحدى المصالح والمديريات 

كمدير الفلاحة مثلا قرار يدخل في صلاحيات الوزير إلا في حالة الموجودة بالولايات 

 .التفــويــض 

 (:الإقليمي)عدم الإختصاص المكــاني-ب

إذا كانت بعض الهيئات والسلطات الإدارية تمارس إختصاصاتها عبر كامل إقليم الدولة    

فإن هيئات أخرى يقيد ويحدد القانون نطاق ( لرئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة، الوزير)

حيث يترتب على تجاوزها لذلك ( الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي )إختصاصها الإقليمي 

قراراتها لأنها مشوبة بعدم الإختصاص المكاني ، كأن يصدر رئيس بلدية قرار النطاق بطلان 

 .يمتد أثره إلى بلدية أو بلديات أخرى 
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 (:الإقليمي)عدم الإختصاص المكــاني-ب

 :يكون القرار الإداري مشوبا بعدم الإختصاص الزمني إما      

 .لأنه صدر من شخص موظف لم يعد يملك الصفة للقيام بذلك  -

 .أو أنه صدر خارج المدة التي يقررها القانون  -

حتى يرتب اثره القانوني يجب أن يصدر القرار الإداري من (: الشخصي)بالنسبة للموظف *

ء أداء مهامه أي من تاريخ تقلد مهامه إلى تاريخ إنتهائها أثنا الشخص أو الموظف المختص

 .طبقا للقانون الساري المفعول 

وتطبيقا لذلك فقد ذهب قضاء مجلس الدولة الفرنسي إلى إلغاء التعيينات المسبقة، كما 

دارة الشؤون الجارية   .قصر مهمة الحكومة المستقيلة على تصريف وا 

لقانون مدة وفترة معينة للقيام بالتصرف، فإنه يتحتم على إذا حدد ا: بالنسبة للمدة *

لا فإنه يتم إلغــاؤها نظــرا  الشخص أو الإدارة المختصة موضوعــيا أن تقوــم بــه خلالها وا 

 .لبطلان زمــانه 

فقرار الوالي بشأن إلغاء مداولة المجلس الشعبي البلدي التي يشارك فيها عضو له    

من القانون البلدي،  95أن يــصـدر خـــلال مــدة شهـــر طبقـــا للمادة  مصلحة فيها ، يجـــب

لا كان باطلا لعدم الإختصاص الزمني   .وا 
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 (عــيــب المحــل ) مخــالفــة القــانــون  :ثــالثـا

مخالفة القانون هي العيب الذي يصيب ركن المحل أو الموضــوع في القرار الإداري فهــو   

 .وجــه الإلغــاء المتعلــق بالمشروعية الداخلية للقرار 

ن محل    ويقصد بمحل القرار الإداري الأثر القانوني المترتب على إصداره حالا ومباشرة ، وا 

أي قرار إداري يكمن في موضوعه المتمثل في مركز قانوني عام أو خاص من حيث الإنشاء 

 .أو التعديــل أو الإلغــاء 

لدة والمترتبة عن والمركز القانوني إنما هو مجموعة وكتلة الحقوق والإلتزامات المتو    

  .الذي ليس له ذلك الأثر القرار الإداري كتصرف قانوني خلافا للعمل المادي 

 :أمثلة

حداث مركز قانوني جديد يتمثل في شغل الوظيفة بما يترتب عنه من  :قرار التعيين_ 0 إنشاء وا 

 . (0)حقوق والتزامات كما هي محددة أساسا في قانون الوظيف العمومي

في الارتقاء إلى المركز قانوني أعلى في السلم : تعديل مركز قانوني قائم : الترقيةقرار _ 0

الإداري، حيث يسري عليه النظام القانوني للمنصب أو الدرجة التي أصبح يشغلها، سواء من 

وما بعدها من المرسوم التنفيذي            19حيث الحقوق أو الالتزامات، وذلك وفق للمادة 

 .السابق  019-19رقم 

                                                                                        

  . 91،ص9115الدكتور عمار عوابدي ، نظرية الفرارا ت الادارية،دار هومه للطباعة والنشر،طبعة (0)
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نهاء العلاقة الوظيفية مع الإدارة  :قرار الفصل_  0 إلغاء مركز قانوني قائم يتمثل في قطع وا 

 .وذلك بانطفاء وزوال جميع الحقوق والالتزامات الوظيفية 

 :ويشترط الفقه والقضاء لصحة القرار الإداري من حيث محله

الإداري ممكنا وليس مستحيلا أي يترتب القرار يجب أن يكون محل القرار : أن يكون ممكنا  - أ

 .أثره القانوني 

رار الترقية يكون محله غير ممكن إذا اتضح أن الموظف قد بلغ سن التقاعد أو قرار ــفق      

التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى يكون غير ممكن إذا كان الطالب غير مستحيل أصلا في 

 .الجامعة الأولى 

الإدارة ترتيبه قصد جب أن يكون الأثر القانوني الذي تي: اــل مشروعــالمحأن يكون _ ب

جائز قانونا من حيث اتفاقه وعدم تعارضه ومخالفة للنظام القانوني السائد بالدولة ضمانا 

 .ةــيـــلمبدأ المشروع

 :يقصد بمبدأ المشروعية -

فيها السلطة العامة بكل بمعناه الواسع سيادة القانون أي خضوع جميع الأشخاص بما    

 .(0)ا للقواعد القانونية السارية المفعول بالدولةــا وأجهزتهــتهاهيئ

                                                                                       

 . 19، ص9111الاداري الجزائري،الجسور النشر و التوزيع،طبعــة ضاء قالالدكتورعمار بوضياف ، (0)
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 :ةـــة الإداريــيـــا المشروعـــأم -

الإدارة )ة ـالتنفيذيفهي خضوع الأعمال والتصرفات والقرارات الإدارية الصادرة عن السلطة       

 .(0)دهــواعــة بمختلف قــالدولــد بــللنظام القانوني السائ( العامة

يتضمن  مبدأ المشروعية مجموعة القواعد القانونية التي يتشكل منها النظام القانوني السائد  -

 .بالدولة الموجودة والواردة بمختلف المصادر

 (.التنظيمالدستور، القانون، : المدونة) المكتوبة  -

والتي تعتبر مرجعية للقاضي ( العرف ،المبادئ،العامة للقانون: غير المدونة)وغير المكتوبة  -

 .الإداري في قراراته وأحكامه لمراقبة مدى مشروعية القرارات الإدارية

إنما يتمثل في ترتيب القرار المعيب لآثار غير ( المخالف للقانون) وعليه فإن عيب المحل -

مخالفة لمبدأ المشروعية أيا كان المصدر مكتوبا أو غير مكتوب من حيث مشروعية أي 

إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية عامة أو خاصة بصورة مخالفة للنظام القانوني 

 .(9)السائد بالدولة في مختلف مصادره

 

                                                                                            
، 9115الإجراءات المتبعة في المواد الإدارية ،دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، الجزائر، طبعة : الاستاذ طاهري حسين(0) 

 .20ص 
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أو الحالات التي يقوم القاضي الإداري بإلغاء القرار وتشكل مخالفة القانون أحد الأوجه  -

 :الإداري بسببها سواء كانت مخالفة القانون

لتولي الوظيفة كأن يصدر قرار بتعيين شخص خرقا ومخالفة للشروط اللازمة : مباشرة -0

 .من حيث السن أو المؤهل أو غير ذلك مما ينص عليه قانون الوظيفة العامة

وتتمثل في حالة وجود خطأ في تفسير وتطبيق القانون خاصة في حالة : غير مباشرة-0

الغموض، حيث يصدر القرار بناء على تفسير أو تأويل خاطئ لمضمون القاعدة 

 .القانونية

 راءاتــــل والإجـــيب الشكـــع: اـــرابع

 .العامة أن القرارات الإدارية لا تقتضي إتباع إجراءات معينة أو اتخاذ أشكال محددةالقاعدة  -

ومع ذلك ومن أجل حماية الحقوق والحريات الجماعية والفردية وضمان المصلحة العامة،  -

وخرقها إلى فقد ينص القانون أو التنظيم على إجراءات وأشكال معينة، يؤدي عدم احترامها 

 0.إصابة القرار الإداري يعيب مما يسمح للقاضي الإداري باتخاذ وجها لإلغائه

 :ب الإجراءاتــيــع - أ

صداره نهائيا  .يقصد باجراءات القرار الإداري التراتيب التي تتبعها الإدارة قبل اتخاذ القرار وا 

  : اـــدة صور من أهمهـــراءات عـــذ الإجـــوتأخ
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يعتبر الإجراء الاستشاري أهم إجراءات القرار الإداري، والذي يظهر في :  الاستشارة -0

 :الواقع في الصور الرئيسية التالية

للقرار  يمكن للإدارة أن تلجأ إلى استشارة جهة أخرى قبل اتخاذها :لاستشارة الاختياريةا -

  .دون أن يكون هناك نص يلزمها بذلك

يتجلى هذا النوع من الاستشارة حينما يوجد نص قانوني  (:الإجبارية)الاستشارة الإلزامية  -

 .يلزم الإدارة قبل اتخاذها لقرارها أن تلجأ إلى استشارة أو مخالفته

 : من القانون البلدي التي تنص على مايلي 09ذلك لما جاء في المادة ومثال 

 .عندما يتعرض منتخب إلى متابعة جزائية تحول دون مواصلة مهامه يمكن توقيفه»

يصدر قرار التوقيف المعلل من الوالي بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي وذلك إلى 

 .«غاية صدور قرار نهائي من الجهة القضائية

فقرار الوالي بتقويف أحد أعضاء المجلس الشعبي يقتضي بالضرورة احترام الإجراء الاستشاري 

 .المتمثل في استطلاع ومعرفة رأي المجلس الشعبي البلدي الذي ينتمي إليه العضو

يتمثل الإجراء الاستشاري هنا في أن الإدارة ملزمة باستطلاع رأي جهة : الرأي المطابق

 (0).الالتزام أيضا بذلك الرأي لدى إصدار القرارأخرى مع ضرورة 

                                                                                        
(0)

 
 . 001،ص0222الدكتور مسعود شيهوب ،المبادئ العامة للنازعات الادارية ،ديون المطبوعات الجامعية،طبعة 
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المتعلق بالتعمير من  019-20من المرسوم التنفيذي رقم  90ما ورد بالمادة ومثال ذلك       

رف ـــاء من طــح رخصة البنـر لدى منـــة للتعميــح التقنيــرأي المصالــد بــزام والتقيـــضرورة الالت

 .ةـــلديــالبس ـــرئي

السالف الذكر حينما نصت على  52-15من المرسوم رقم  091أو ما ذهبت إليه المادة     

 :يــلـــماي

ا ــي لهــرر من السلطة التــرار أو بمقــل بقــركة التنقــداول حــقل الموظفون المسجلون في جين »  

 .نـــة التعييــصلاحي

 .ا إذا تطلبت ذلك ضرورات الخدمةــغير أن النقل يمكن أن يكون تلقائي -

وفي هذه الحالة تستشار لجنة الموظفين وجوبا ولو بعد صدور المقرر ويفرض رأي لجنة  -

 .«الموظفين على السلطة التي اتخذت مقرر النقل

 :منه التي تنص على مايلي  091أو ما نصت عليه المادة  -

 .«الثالثة، بعد موافقة لجنة الموظفينتقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين عقوبات الدرجة  »

 .يشترط أحيانا لصحة القرار الإداري أن يتخذ بناء على اقتراح من جهة أخرى :راحــتــالاق_0

ذا كان للجهة  0.تعديلهالمختصة بإصدار القرار أن لا تتبع وتأخذ بالاقتراح إلا أنه لا يمكن  وا 

 :تنص على مايليمن الدستور التي  12ما ورد بالمادة ومثال ذلك 

 .«قدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعنيهم ــي »
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ديم ــوتق لصحتها يشترط في بعض القرارات أن يسبق إصدارها إعداد :ر المسبقـــالتقري_ 0

 .رىــر من طرف جهة أخــريــتق

 .السالف الذكر 52-15من المرسوم رقم  51ورد بالمادة ماومثال ذلك 

وهو مبدأ من مبادئ القانون تلتزم به الإدارة لدى إصدار : حقوق الدفاع: ادــراء المضــالاج_ 0

 .قرارها سواء ورد به نص أو لم يرد

التأديب أو مجال الضبط الإداري وكل ما من شأنه أن الاجراء خاصة في مجال ويظهر هنا 

 .يشكل خطرا على الحقوق والحريات

المتعلق بكيفيات  0219-12-00المؤرخ في  019-19من المرسوم رقم  95لقد نصت المادة 

 :تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية على مايلي

المعني إلا إذا رفض المثول وتمت معاينة ( الموظف) لا تسلط العقوبة إلا بعد سماع العامل»

 .ذلك قانونا

دة عن ذلك أن يستعين لدى الاستماع للعامل الحق في الإطلاع على ملفه، ويمكنه زيا

من   092وهو ما أكدته لاحقا أيضا المادة  «إليه بأحد العمال أو أي شخص يختاره 

  .السالف الذكر 52-15المرسوم رقم 
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 : لــالشك_ ب    

 0.يقصد بالشكل المظهر الخارجي الذي يتخذه القرار الإداري أي القالب المادي الذي يفرغ فيه 

: أن يتضمنيكون القرار الإداري إما كتابيا أو شفويا، صريحا أو ضمنيا، كما يقتضي أحيانا 

 .اــيثــبا أو تحيــتوقيعا أو تسبي

 : القرار المكتوب والقرار الشفوي-0

إذا كانت ظاهرة الكتابة عامة والشائعة بالنسبة إلى القرارات الإدارية للوضوح والشفافية    

وتسهيل الإثبات، فإن إمكانية إصدار قرار في شكل شفوي تبقى قائمة ما لم تشترط النصوص 

 .الكتابة

 :القرار الصريح والقرار الضمني-0

إلا أن النصوص ( كتابة أو شفاهة)الأصل أن تعبر الإدارة العامة عن إرادتها بشكل صريح 

تجعل أحيانا من سكوت الإدارة لمدة معينة تعبيرا عن إرادتها إما بالقبول أو بالرفض، فيعتبر 

لرد عن طلب الطعن عن اقرارا ضمنيا في حالة سكوت الإدارة عن مدة تزيد عن شهرين 

 .التدريجي أو الإداري
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 :التحييث-0

إذا كانت القرارات الإدارية تستلزم من حيث حبكة تحريرها وصياغتها الإدارية وتأسيسها      

النصوص التشريعية والتنظيمية التي تستند إليها، فإن مجلس القانوني الإشارة في صدارتها إلى 

 .الدولة الفرنسي لا يرتب على إغفال وعدم الإشارة إلى إحداها وجها لبطلانها

 :التسبيب-0

لقد استقر في البداية لدى الفقه والفضاء في فرنسا أن الإدارة ليست ملزمة بتسبب وتعليل     

بالإشارة في صلب القرار الإداري إلى الحالة الواقعية أو المادية قرارتها، أي أنها ليست ملزمة 

 0.التي كانت وراء اتخاذه أي إلى سبب آخر

تعدل الوضع نحو توسيع نطاق  «مبدأ عدم التسبيب»وأهم الانتقادات التي تعرض لها  -

تسبيب القرارات الإدارية في العديد من المجالات دعما لشفافية العمل الإداري وتسهيل لرقابة 

 .القضاء الإداري في حالة النزاع الإداري حولها

 :التوقيع-5

العامة أن إصدار القرار الإداري، المكتوب يقضي عمليا لإصداره توقيع الجهة  القاعدة      

المختصة، سواء ورد هذا الإجراء في نص قانوني أو لم يرد، وذلك من أجل إضفاء المزيد من 

 .المصداقية والحجية على الوثائق الإدارية كوسائل إثبات
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وعادة ما يثار بهذا السبب مدى إعمال مبدأ توازي الأشكال حيث يتعلق الأمر خاصة       

 .رار التعيين يقابله ويضاده قرار الفصلـــبإلغاء قرار إداري سابق فق

ير، وذلك ئاسي لأنه معين بموجب هذا الأخومن ثم فإن إقالة الوزير تكون بموجب ر    

 .من الدستور 11بمقتضى المادة 

يميز القضاء الإداري بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية حيث يترتب على عدم    

مراعاة الأولى إصابة القرار بعيب في الشكل مما يقتضي إلغاؤه من طرف القاضي الإداري 

 0.القرار الإداريحينما يطعن فيه، خلافا للثانية التي لا تؤثر على صحة 

 :معيار للتمييز بينهما إذ ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن وعليه يستلزم البحث عن

 .مناط الشكليات الجوهرية هو حماية مصالح وحقوق وحريات الأفراد -

بينما الأشكال الثانوية وغير الجوهرية عي أساسا تلك الأشكال التي لم ينص القانون على  -

  .أو مقررة فقط لمصلحة الإدارةضرورة الالتزام بها 

لا يبطل القرار الإداري لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال هذا         

الإجراء أو كان الإجراء جوهريا في ذاته يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عنى القانون 

 .بتأمينها، ومن ثم بطلان القرار بحسب مقصود الشارع منه
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 (مال السلطةــإساءة استع)راف بالسلطة ــب الإنحــيــع: خامسا

 0.يقصد بركن الغاية في القرار الإداري النتيجة النهائية التي تهدف الإدارة العامة من إصداره   

 .القرار الإداري تختلف عن كل من ركني، السبب والمحلوعليه فإن غاية 

مصدر القرار فهو يتميز ة  ونية أو الواقعية الخارجة عن إرادفإذا كان السبب هو الحالة القان

بالطابع الموضوعي  أما ركن الغاية فهو يتميز بالطابع الذاتي إذ هو تعبير عن قصد ونية 

رادة مصدر القرار  .وا 

اية عن ركن المحل من حيث أن الغاية أو النتيجة البعيدة وغير مباشرة، كما يختلف ركن الغ

 .بينما محل القرار هو الأثر الحال والمباشر

يشترط لصحة القرار الإداري أن يهدف إلى تحقيق غاية مشروعة والتي تأخذ في الواقع     

 :الصورتين التاليتين

ويتجه نحو تحقيق المصلحة العامة من يجب أن يسعى القرار الإداري  :المصلحة العامة*

 .حيث الاستجابة لمتطلبات الجمهور وليست لتحقيق غرض شخصي محض

تحقيق الهدف الذي حدده المخول يجب على عضو الإدارة أن يسعى إلى  :تخصيص الأهداف*

لا كانللا ن كان يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ختصاص، وا   .منحرفا بالسلطة حتى وا 
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 إختصاصات مجلس الدولة:                                                  الفصل الثاني 

يتجلى تخصيص الأهداف بوضوح في لوائح الضبط الإداري باعتبارها قرارات تهدف إلى        

 :روفةــا المعــو الحفاظ على النظام العام في أحد مدلولاتهــدف معين هــتحقيق ه

 .الصحة العامة، السكينة العامةالأمن العام، 

يكون القرار الإداري مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها، نظرا لاتجاه هدفه      

وغايته إلى تحقيق مآرب وأغراض شخصية أو سياسة ومالية، أو أي هدف آخر خارج عن 

 .مقتضيات المصلحة العامة أو الهدف المخصص بموجب النصوص

 0.القرار الإداريالانحراف بالسلطة مظاهره متعددة تتمثل في مجانية هدف يأخذ عيب 

وذلك من خلال استهداف أغراض شخصية أو محاباة للغير أو  :البعد من المصلحة العامة*

 .بغرض الانتقام أو لتحقيق غرض سياسي أو حزبي

خلال  معين منحينما يحدد القانون الإدارة تحقيق هدف : مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف*

لى غير ذلك الهدف يصيب القرار بعيب الانحراف بالسلطة، مما إصدار قراراتها فإن السعي ع

ن تذرع  .داف المصلحة العامةــالإدارة باسته ت ـــيستدعي إلغاؤه، حتى وا 

يترتب العيب الذي يصيب ويشوب ركن الغاية في القرار الإداري أي الانحراف بالسلطة       

لغاء سواء كان إداريا أو قضائيا، كما يترتب على ذلك ايضا توقيع العقوبات والاالبطلان 

 :من الدستور التي تنص على مايلي  99الملائمة على الشخص مصدر القرار تطبيقا للمادة 

 . «يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة  »
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 إختصاصات مجلس الدولة              :                                    الفصل الثاني

وجود عيب وتعتبر رقابة القاضي الإداري على مدى سلامة ركن الهدف ومدى      

أن القاضي " هوريو"الانحراف بالسلطة من المهام الشاقة والمسيرة حيث يرى الفقيه الفرنسي 

وهو ما يتجلى في بهذا الصدد يتجاوز رقابة المشروعية ليقوم بتقدير الأخلاق الإدارية 

  .ذاـــاء هـــه الإلغــالانحسار المستمر لوج

  دعـــوى التفســيــر : 10المطلب      

السالف الذكر على أنه  10-21من القانون العضوي  12الثانية من المادة  تنص الفقرة       

 :اــائيــا ونهــيختص مجلس الدولة ابتدائي

 . «التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولةالطعون الخاصة بتفسير القرارات  »

 :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أنه 210إضافة إلى المادة     

 .«رــاء والتفسيــالإلغ درجة أولى وأخيرة بالفصل في دعاوىيختص  مجلس الدولة ك »

 رـــوى التفسيـــشروط قبول دع: 10رعـــالف

التفسير أمام مجلس الدولة إلا بتوافر مجموعة من الشروط ذات طابع قضائي تقبل دعوى لا 

 :(0)والمتمثلة فيما يلي وقانوني

 

                                                                                        

 . 011، ص 0219، ديوان المطبوعات الجزائرية،طبعة ضائي الجزائري قال انونقالالاستاذ الغوتي بن ملحة ،( 0)

85 

 



 إختصاصات مجلس الدولة:                                                  الفصل الثاني

 نــــل الطعـــمح :الاول ــدالبن  

القاعدة أن دعوى التفسير التي ترفع أمام مجلس الدولة إنما تنصب فقط على القرارات        

من القرارات دون سواها  10-21الواردة بالفقرة الأولى من المادة التاسعة القانون العضوي 

الأخرى الصادرة عن غير الجهات الواردة بتلك الفقرة والتي يعود الاختصاص بها من حيث 

من قانون الإجراءات  110غرف الإدارية بالمحاكم الإدارية طبقا لأحكام المادة التفسير إلى ال

 .المدنية والإدارية

وفي فرنسا فإن مجلس الدولة ينظر إضافة إلى ذلك في دعاوي التفسير المتعلقة بالقرارات     

لال والأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وقد سايره مجلس الدولة الجزائري في ذلك من خ

 .راراتهـــبعض ق

وعليه  فإنه يخرج  من دائرة هذه الدعوى تفسير الصفقات العمومية أو أي تصرفات أخرى     

 .خلافا لما هو سائد في مجلس الدولة الفرنسي

 امـــوض والإبهــمــالغ :الثــانــي البند

بل للطعن ــالواضحة لا تقما إذ أن القرارات ــيشترط القرار المطعون فيه أن يكون غامضا ومبه   

 .(0)رـــالتفسيــا بـــفيه

 

                                                                                          
. 099ص 9119دار العلوم للنشر والتوزيع طبعة , مجلس الدولة ، ي ، القضاء الإداريمحمد صغير بعل الدكتور( 0)  
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 إختصاصات مجلس الدولة:                                                  الثانيالفصل  

 الـــم وحـــائـــدي قـــزاع جــود نـــوج: لبنـــد الثــالـثا     

يجب أن يترتب على غموض القرار نزاع جدي بين طرفين أو أكثر على أن يكون قائما      

 0.ة مثلاـــم فضه بصورة وديــا ولم يتــليــفع

 نـــاعـــالط : البند الرابـــع   

يشترط في الطاعن في دعوى تفسير ما يشترط عموما في أي دعوى ومنها دعوى الإلغاء      

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تشترط الصفة والمصلحة إضافة  00طبقا للمادة 

دارية إلا ما ورد في القانون الإجراءات المدنية والإإلى شرط الأهلية التي لم ينص عليها قانون 

واه ــل قــزا بكامـــن متميـــب أن يكون الطاعــسنة إلى جان 02د ــدها بسن الرشــني التي تم تحديالمد

 .ليةــالعق

 اد ـــعــالمي:  البند الخــامــس   

وى التفسير بمدة معينة استنادا ــخلافا لدعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة لا يتقيد رافع دع     

-21من القانون العضوي رقم  12من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمادة  210للمادة 

 .(0)ادـــان أي ميعــن لا تشترطـــاللتي 10
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 إختصاصات مجلس الدولة:                                                  الفصل الثاني

 رـــوى التفسيـــك دعـــريــمن حيث تح :10رع ـــالف     

 :تينــر بطريقــوى التفسيــوترفع دعرك ـــتتح   

يمكن لمن له الصفة والمصلحة، كما هو الحال في جميع  :الطريق المباشر:  البند الاول

رار الإداري أمام مجلس الدولة ــر القــوى لتفسيــالدعاوي القضائية العادية والإدارية، أن يرفع دع

 .داءـــرة وابتــمباش

ي الطريقة السائدة حيث تقوم بتحريك دعوى التفسير، وه :رــر المباشــيــالطريق غ: الثــانــيدــلبنا

وحيوي ر إداري مرتبط اضاء العادي في حالة الدفع بالغموض والإبهام في قر قحيث تقوم جهة ال

إحالة ــالمطروحة أمامها بمطالبة الأطراف ب( المدنية أو التجارية)بالنسبة للدعوى الأصلية  مهم

 (.القضاء الإداري)مجلس الدولة لى ــالأمر ع

وحينئذ يتوقف النظر والفصل في الدعوى الأصلية إلى حين إعطاء المعنى الحقيقي والواضح    

 .رـــللقرار المطعون فيه بالتفسي

 :اضيــمن حيث سلطة الق: 10رعــالف

للقرار والصحيح تتقيد وتتحد سلطة مجلس الدولة في دعوى التفسير بإعطاء المعنى الحقيقي 

المطعون فيه، برفع الغموض والإبهام عنه، طبقا للقواعد التقنية والفنية السائد في مجال تفسير 

 .القانون وهو ما يقتضي الإلمام بعلم مصطلحات القانون، وما يرتبط به من علوم اللغة
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 الدولة إختصاصات مجلس:                                                  الفصل الثاني

ومن ثم فإن قاضي التفسير ليس من سلطته البحث عن مدى شرعية القرار المطعون        

 .فيه، كما ليس له أن يلغيه لأن الدعوى هنا دعوى تفسير وليست دعوى إلغاء

وة الشيء ــز لقــحائ( رار من مجلس الدولةــق)ب عمل قضائي ــم عملية التفسير بموجــتت   

لى الجهة القضائية في حالة ــع الدعــإلى رافالمقضي به، يبلغ  وى في حالة الطعن المباشر وا 

الإحالة، لتستأنف وتواصل عملية النظر والفصل في القضية الأصلية، مع الالتزام بالخضوع 

 .لمنطوق قرار مجلس الدولة بشأن تفسير القرار محل الإحالة

 يةــص المشروعــر وفحـــوى تقديـــدع :10 المطلب   

السالف الذكر على أن  10-21من القانون العضوي  12تنص الفقرة الثانية من المادة    

الطعون الخاصة بتقدير مدى شرعية القرارات التي  »: يختص مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا بــــ

 .«تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة 

 وعـــمن حيث الموض: 10الفرع 

ية من القاضي الإداري لمجلس الدولة في مدى ـــر وفحص المشروعـــديـــوى تقـــيطلب في دع   

، ما مدى صحة أركان القرار الإداري  ية القرار الإداري المطعون فيهــمشروعية أو عدم مشروع

جراءات وهدف ومدى سلامتها وخلوها من العيوب، كما  من سبب واختصاص ومحل وشكل وا 

 .الإلغاءرأينا في موضوع أوجه وأسباب 
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 إختصاصات مجلس الدولة:                                                  الفصل الثاني 

 كــريـــيث التحــمن ح: 10رعـــالف    

ية للقرارات الإدارية المطعون فيها ابتدائيا ونهائيا ــر وفحص المشروعــوى تقديــتتحرك دع      

الة ــوى المباشر والإحــالدع: وى التفسيرــما المتعلقين بدعــنفسيهأمام مجلس الدولة بالطريقين 

 .ةــالقضائي

وبالنسبة للإحالة القضائية فالقاعدة أنه يخطر على الهيئات القضائية الفاصلة في المواد      

الة ــا يقتضي إحــل في اختصاصها ممــوى التدخــرار إداري أثناء دعــر مشروعية قــالمدنية تقدي

 .الأمر على القضاء الإداري المختص

  يــاضــة القــمن حيث سلط: 10رعـــالف

رار، كما هو الحال في ــيتمتع القاضي المختص بهذا الصدد بأية سلطة في إلغاء القلا      

نما ــوى إلغــدع اء، ولا بتحديد معنى واضحا للقرار الغامض كما هو الحال في دعوى التفسير، وا 

وم عليها في التصريح ــرار من حيث الأركان التي يقــبعد معاينة وفحص القتتمثل سلطته 

د ـــانوني السائــة للنظام القــقــة وموافــقــت أركانه مطابــون فيه، إذا كانــــرار المطعــية القـــــمشروعـــب

وة ـــز لقـــائـــح( عمل قضائي)رار ــيوب ويكون ذلك بقــب من العــأو العكس إذا كانت مشوبة بعي

 .(0)اديـــاضي العــلزم القــالشيء المقضي به ي

                                                                                            
 .90،ص9115الإجراءات المتبعة في المواد الإدارية ،دار الخلدونية للنشر و التوزيع ،الجزائر، طبعة : طاهري حسين/أ(0) 
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   خاتمـــة                                                                                      

 :ةــــمــــاتــــخ      

ي ــة من هذه الدراسة في إبراز طبيعة الإجراءات الإدارية القضائية فهـــكانت الغاي 

النزاع بشأن أعمال ور ـــا ذات طابع سري يتمحــز عنها كونهــتختلف عن الإجراءات العادية وتتمي

ي في ـــط إداري ضيق يسوده الكتمان وتتطلبه المصلحة العامة وهـــخذ في محيـــري وتتـــة تجـــإداري

 .ةـــالغالب مكتوب

وى أمام مجلس الدولة ـــذه إلى إجراءات رفع الدعــنا هـــلنا نتطرق في دراستـــوهذا ما جع     

 .رةــــذه الأخيـــا في هــــرهـــوالشروط اللازم توف

حيث اشتملت المعالجة لهذا الموضوع للاختصاص القضائي لمجلس الدولة باعتباره هيئة      

ئي يمارسه في تشكيلات قضائية متنوعة بفصله كقاضي عليا بحيث لأنه يتمتع اختصاص قضا

تصرفات اختصاص ابتدائيا ونهائيا في المنازعات التي تثور بشأن بعض الأعمال والقرارات وال

 .ذات الأهمية والصادرة عن السلطات والتنظيمات المركزية والوطنية

الإدارية المتمثلة في دعوى الإلغاء ودعوى التفسير  مما ترفع أمامه مجموعة من الدعاوى    

 .يةـــودعوى تقدير وفحص المشروع

ما لم ينص إلى جانب أنه قاضي استئناف، بحيث تستأنف أمامه أحكام المحاكم الإدارية   

كما أنه يعتبر كقاضي نقض بحيث يفصل في الطعون بالتفويض في .القانون بخلاف ذلك

قرارات الجهة القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وابتدائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس 

 .المحاسبة
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 خاتمـــة                                                                                        92

اف ــاضي استئنــاضي اختصاص وقــلس الدولة قــبار مجــره باعتــا سبق ذكــل مــإن ك         

ــلا من تقبل شك ضة حتىــريــالعــلق بــروط تتعــر مجموعة من الشـــوقاضي نقض لابد من تواف

ان ــخ ومكــاريـــضة تــريــن العــلس الدولة وأن تتضمــامي معتمد لدى مجــخ وتوقيع محــريكتابة وتا

 .ومــدد الخصـــمن النسخ بعدد ـــالجلسة وع

ا ــاقهــرط إرفـــة وموضوع النزاع شــإلى جانب تضمنها البيانات المتعلقة بأطراف الخصوم        

 .ادــم والميعــرط التظلن واحترام شــل الطعـــرار محــالقـــب

 .وهناك شروط أخرى تتعلق بشخص المدعي من صفة ومصلحة وأهلية لقبول رفع الدعوى    

ول دون ـــق المختلفة التي تحـــئنستنتج أن مجلس الدولة رغم حداثتــه والعوا وفي الأخير     

ار إصلاح ــي إطــا فــه لاسيمـأحسن وج ــلة إليه عـــلىموكام الـدمه يتطلع إلى تحقيق كل المهـــتق

 .ونـــة القانــس دولـم أســدعيــة وتـــدالــالع

رضاه والصلاة والسلام ــا لما يحبه ويـنـوفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يوفق 

 .نــوم الديــلى آله وصحبه إلى يـلى سيدنا محمد وعــع
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 ملخــص مذكرة المــاستــر   

 

يعـــد مجلس الدولــة كهيئة عليـــا يضمن توحــيــد الاجتمــاع القضــائـــي الإداري فـــي           

البلاد، كمــــا يتمتــع باختصــاص قضائي يمــارســه في تشكيــلات قضائيـــة كقـــاضي اختصــاص 

توفـــــر مجمــوعــة من  ابتدائيــا ونهــائيــا وكقـــاضي استئناف وكقـــاضي نقض ، غيــر انــه يجــب

الشروط أثــنــاء رفع الدعـــوى أمام هيئتــه الموقـــرة ســـواءا كانــت تتعــلق بالعريــضــة أو الشخــص 

 .  والإداريةالمدنية  الإجراءاترافــــع الدعــوى وفـــقـــا لقـــانون 

تصــاصــاتــه واهــم الدعـــاوى المرفــــوعـــة ويبيــن اخ 10_21ينظمــه القـــانون العضــوي رقـــــم      

 .أمامـــه ســـواءا كانـــت دعـــوى الإلغاء أو دعــوى التفسيــر أو دعوى تقـــدير وفحص المشروعـية 

 :الكلمــات المفتاحيــة 

          . 10_21القـــانون العضوي رقـــــم _ 9                       . مجلس الدولة_ 0

                .الاجـــراءات _ 9       .                        الاختصاصات _0

 .الشــروط _  9.                           رفــع الدعـــوى _ 5  
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